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بداية أشكر االله عز و جل و أحمده كثيرا أن مكنني من                         

علمية ، و أعتز بالفضل لأهله  ثمهذه المكانة ال إلىل و الوص أتقدم    

بالشكر و العرفان لكل من ساهم في انجاز هذا العمل وأخص بالذكر 

لمشرفة بن يحي نعيمة و التي أثرتا الأستاذة بتوجيهاتها الثمينة هذه   

من أجل انجاز هذا العمل فجزاها االله  الدراسة و ساندتني بمد يد المساعدة

مناقشة الجزيل إلى جميع أعضاء لجنة ال خير جزاء كما أتقدم بالشكر

المذكرة و الشكر الجزيل للأساتذة في كلية الحقوق و كذا لقراءتهم هذه  

  الزملاء في الدفعة الإخوة

  و االله و لي التوفيق
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:مة ��د  

مجموع  وـــــــــــة ، و بالمفهوم المادي هـــــــالأساســي للــدولـدستور القانــون ــــيعتبر الـ      

ن حيث ـــذا الأخير مــــني تعريف هــــــيعيث ـــــــــ، ح طةـــــــــد المتعلقة بتنظيم السلـــــالقواعـ  

  المتعلقة  دــــع القــواعـــنى جميـــذا المعــهـــــدستور بـ، فيشمل بـذلك الــه و محتواهموضوع

ثيقة و د أو لم ترد في ـك القواعـواء وردت تلو ممارستها س بتنظيم السلطة و انتقالها   

ي تنتمي تالقانونية الد ـــــــد أي صنف القواعـــــذه القواعـــــــن مصدر هـــع وبغض النظر

. ليهإ  

، بينما تتميزدم وضوحها ـــدم دقتها و عـــــلى الدساتير العرفية عـــحيث يؤخذ ع       

يد الحكام و المحكومين ، إذ تبين الحقوق والواجباتـــها تقــــة بكونــــدونـــالدساتير الم   

ـة ــــــــــــــمقارنب كامـــــــــبة انحرافات الحــــــــــراقـية المحكومين مــــــع إمكانمــــم ـة بينهـــــــالمتبادلـ   

.يقومون بها التي هم دستوريا مع التصرفاتــــــــة لالاختصاصات و السلطات المخول  

ذا ـــــراد وكـــــــــــــتزام الأفـــــدى احترام و الـدولة القانونية يرتبط بمـــوصف ال كما أن        

الدولةي ــــــــة الهرم القانوني فـــيمثل قم دستور،إذــــــة بالـــــــي الدولــــــــالسلطات القائمة ف   

قوقـــــن للحــــه و الضامـــر مؤسساتـــــيم و تسييـــــي تنظـــالمجتمع ف لإرادةد ــــــــو المجس   

لــو، و ردساتير في نهاية القرن الثامن عشالداية ظهور ــد كانت بـــــ، و قالحريات و   

  لكـــن، و تجسيدهان ـــــــأسبق م لى يد بعض الفلاسفة كانتـأن فكرتها التي جاءت ع 



 

ة ـــي تعديلها إجراءات خاصـــــــتي تتبع فـــــــدة الـــــدساتير الجامــسموها ارتبط أساسا بال   

د يكون بدرجات متفاوتة ـــأن هذا الجمود ق مـل القوانين العادية رغــــن تعديـــــتختلف ع  

. 1ذه الإجراءاتـــو ذلك حسب ه  

للدستور بالسمو على بقية القواعد القانونية إلا أن ذلك رارـه و رغم الإقـــغير أن      

  احترامـهمو و ــذا الســــــــة الناجعة لتجسيد هــــر الآليـــــم تتوافـــا إذا لـــبدأ نظريـــقى مــــــــيب 

ة و لا ـــــــباطلبر ـــدستور تعتــــة للـــــدر مخالفـــــصتي تـــــال نا أن القوانينــــخاصة إذا عرف  

تي تقوم بها ــلى دستورية القوانين الــــة عــــي الرقابــــــذه الآلية فـــــو تتجلى ه  ،يعتد بها  

دت الرقابةـــــدستور غــمو الــد استقرار مبدأ ســو بع هـحيث أن ،2كلـــذالجهة المخولة ب  

وكـذا  ،تطبيقه و الـدستور يةحماي تكفل لتم الضمانات القانونية ان أهمالدستورية    

.حماية الحقوق و الحريات   

ق الحــة دول وهرية لقيامتعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الآليات الجـ       

ن أهم الدعائم الأساسية لضمان حماية حقوق الأفراد و حرياتهم ـو القانون ، فهي م  
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لى بقيةـــــــلضمان احترام الدستور و سموه ع  ي الوسيلة الأنجعـــــمـن أي تجاوز، وهـ  

.اعد القانونية القو    

و التشريع  مدى تطابقها د القانونية و تطبيقها يجب مراعاةـن القواعــما بين سف       

دولـــــــ، أوكلت الالرقابـة عـلى دستورية القوانين ، و للقيام بمهمةالأساسي فـي الــدولة  

ــذه هـن ض مـ، فالبعدولة لأخرى نتختلف تسميته و تشكيلته مـلجهاز هـذه المهمة    

1"المجلس الدستوري"رــــالبعض الآخو "دستوريــة مة ــــــمحك"الدول أطلقت عليه تسمية   

ل ــــعبر كتي تبنت التسمية الأخيرة أي المجلس الدستوري ـــدول الــــــن الـــر مــالجزائو    

1976، أما دستورالقوانين لى دستوريةـــة عـــالرقاب 1963ر دستور ـــدساتيرها فقد أق  

ذا بوجود رقابة شعبية سياسية كافية لتعود ـــــه علل هـــــذه النقطة غير أنــفقد أغفل ه   

.  1996و كذلك دستور  1989في دستور  فكرة الرقابة  دــــن جديـــم  

قة ـــــل الدساتير السابـي ظـــفلى دستورية القوانين ـــــتميزت الرقابة ع ولكن فقد   

ذلكــــــية الإخطار، لمل المجلس الدستوري بسبب تضييق آلمود عنظرا لجبالضعف   

ى وضع ــــــــ، إل 2016لسنة  ل الدستوريــــس الدستوري بموجب التعديــــجه المؤســـــات   

لسلمجاي ضمان استقلالية ف ـتي تتمثلالو  ذه الآليةــــــــتضمن تفعيل ه  آليات جديدة  
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ذا التعديل نقلة ــهكن اعتبار استقلالية أعضائه يم مانه كهيئة و ضــالدستوري كون   

ة الحقوق و الحريات ــــــدأ المشروعية و حمايــــــــتدعيم مب وـــــة نحــــنوعية و خطوة هام  

ة مزدوجة تتمثل في حماية ـغايلة لتحقيق ـــــــدم الدستورية وسيــدفع بعـــــلـيعتبر ا وعليه  

تي يكفلها الدستور ـــــــــة الحقوق و الحريات الــــــن ناحية و حمايـــــــمبدأ سمو لدستور م  

د أضيف بمناسبة التعديل الدستوريــر جديـــو أمــــ، و هرىـــــــن ناحية أخـــــــراد مــــــــللأف  

. 2016نة ــلس   

تبرز  ن تساؤلاتـــــــــه مـــــا تطرحــــــة القوانين ومـــــــلى دستوريـــة عـــالرقاب ارـإطي ـوف      

لى دستورية القوانين ـذه الدراسة من خلال مدى أهمية الرقابة عهـــــداعية لالأسباب ال  

.حماية الحقوق و الحريات  مجال خاصة في  

  ةـــــــــــــــــــالرغبها ندة مــــــعباب ـأسي فـــــسباب اختيارنا للموضوع يكمن أ ه فإنوعليـ     

و بالأخص محاولةالقوانين  دستوريةلى ــــع ةـــــــوضوع الرقابـــــة مـــــــي دراســـــــــف الملحة  

ية الـــدفع ـــــــو تفعيل آل 2016ل الدستوري ـه التعديــاء بــما ج لىـــــــيط الضوء عـــــتسل   

تفعيل المحدد لشروط و كيفيات  16/ 18القانون العضوي  ذا الدستورية و كـدم ـــبع  

ى تجربة جديدة بالنسبة للجزائر، إضافة إلـه يعتبر ية و باعتبار أنذه الآلية الرقابـــــــهـ  

  و إضافيةدة جدي لحقوق الفرديـــة ووسيلة  إخطارة اـحماي ي مجالـــــه نقلة نوعية فأن

. منحت للأفراد  



 

ه من أهم ـــــي أنــــــدم دستورية القوانين  فــــــــتكمن أهمية  دراسـة موضوع الدفــع بع      

ها آلية ـــــر عــــلى اعتبار أنـــــئـي الجزاـــــة فــــــ، خاصو أبرز المواضيع  الجديرة بالبحث  

رار نظيراتها ــــغ لـىــــــــع ،2016ضمن التعديل الدستوري لسنة  جديدة تبنتها الجزائر  

ن وراء هـــذه ــد كــان الهدف مــــــــــذا النموذج الفرنسي و قــــــــدول المغاربية و كـــــن الـــــم  

و تسليط الضوء خاصة على ما جاء به القانون العضوي المحدد كيفيات ـــالدراسة ه  

. لية ضمن الدساتير السابقةالآذه ــــــع خلو هـــــــــتطبيق هذه الآلية الجديدة  خاصة م  

:ية التال الإشكاليةومما تم ذكره سابقا يمكن طرح       

ما مدى تكريس حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري  -

2016 

: و للإجابة على هذه الإشكالية طرحنا التساؤلات الآتية   

  هي آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ما

  2016كيف كانت الرقابة الدستورية في الجزائر قبل تعديل 

  16/ 18ما هي شروط و إجراءات الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون 

ذي ـال لى المنهج التاريخيــــــي دراستنا عـــــاعتمدنا ف الإشكاليةذه ـــــــــو لمعالجة ه       

دفع ــية الـــــــــك مفهوم آلـــالدستورية للقوانين ، وكذلة  ـــــوم الرقابـــــيتماشى و متابعة مفه  

ك استعملنا المنهجين الوصفي والاستقرائي ـــــجانب ذل ىــــإل ة الدستورية ،كآلية للرقاب  



 

.باستقراء بعض النصوص القانونية   

درة المراجع ـــــدة صعوبات منها نـــــــذا الموضوع واجهتنا عــــــن خلال الدراسة لهــوم     

  16/ 18ون العضوي ــــالقانيل ــــــــراءة و تحلـــــي قـــــــو خاصة ف منها الوطنيةالجديــدة 

  .ير واضحة فيهــــير مفهومة و غــــــود بعض النقاط غـــــــون وجــــــــد كــــكونه قانون جدي

ىإلالفصل الأول ي ـــفصلين اثنين سنتطرق ف ىــــــإلذا البحث ـــــقسم هسن ولذلك       

ةــــــــدراسسنتناول  الثاني الفصل أمالقوانين دفع بعدم دستورية الل ألمفاهيمي الإطار   

.للدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر  الإطار القانوني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ينللدفع بعدم دستورية القوان ألمفاهيمي الإطار:  الأولالفصل    

احترام  ي تكفل ضمانتن أهم الوسائل التعتبر الرقابة على دستورية القوانين م      

ن مبادئ تتعلق بالحقوق و الحريات ـــــا يتضمنه الدستور مــــن مالدستور و سموه  لأ  

يب و آليات ــــسالول أـــــــــــه هناك اختلاف حـــــــــــ، غير انللأفرادقد تقررت  فإنهاالعامة   

هيئة سياسية  ىـــــإلذه المهمة ـــــــــسند هأ نــــــة القوانين فهناك مــــــــــلى دستوريــــالرقابة ع  

ية و تسمى الرقابة ـــهيئة قضائ ىــــــإل أسندهان ــــــابة السياسية و هناك مــــوتسمى الرق  

ة على ــــــمفهوم الرقاب دـــــذا الفصل على تحديـــــــــــلال هـــــــن خــــــضائية حيث نعمل مالق  

التعريف بالرقابة الدستورية على  ن حيثـــــذا مـن طريق الدفع هـــــدستورية القوانين ع  

ي تقوم عليهاــتــــــال ســـالأس و)  أولمبحث ( أنواعهاذا ــــــــــة و كــــــالقوانين بصفة عام  

مبدأ سمو الدستور إلىلال التطرق ــن خــمدفع  ــــــق الــــــريطن ــــــالرقابة الدستورية ع   

  ة الحقوقـــــــــذا حمايـــــــالفصل بين السلطات و ك بدأـــــــمس ـــــــــة و تكريـــــكأساس للرقاب 

.لحريات او   

مفهوم الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع :  الأولالمبحث   

تعتبر آلية الدفع بعدم دستورية القوانين شكل من أشكال الرقابة القضائية و هي     

ما تسمى رقابة الامتناع ـــــضائية كها هيئة ذات صفة قــــــن القضاء الفرعي تقوم بـــم   



 

ود نزاع معروض أمام القضاء حيثـة وجدفع و تكون بمناسبــــذ تمارس بواسطة الإ   

ما اتضح  فإذادم دستورية القانون المراد تطبيقه في النزاع ـــيدفع أحد الخصوم  بع   

و ليس لها ذا القانون ـــــــن تطبيق هـــــــدفع فعليها الامتناع عـــذا الــــــــــحة هـصللمحكمة   

  الأفرادن مصالح ــــذه الآلية المجال للدفاع عــــــذلك تفتح هـــــو ب ،لغائهسلطة الحكم بإ

.و حماية حقوقهم و حرياتهم   

لىـة عــالتعريف بالرقاب الأولىنقطتين  إلىمن خلال هذا المبحث سيتم التطرق       

ستوريةدلى ـة التعريف بالرقابة عي، و الثانواعهاة و أنمدستورية القوانين بصفة عا   

. القوانين عن طريق الدفع و نشأتها    

  أنواعهاتعريف الرقابة على دستورية القوانين و :  الأولالمطلب 

تعد الرقابة على دستورية القوانين أحد الضمانات الديمقراطية و سيادة الدستور      

  وهو مصدرها ن إرادة الشعب،ـلأن السلطة مستمدة م السلطة، و القانون من جسور

وـــــفعلى السلطة أن تخضع للدستور و القانون ، وه القانون صدر باسمها أيضا،و   

دى التزام الجميع ــة الدستورية يتم التحقق منها و مـــــما يعبر عنه بالشرعية و الرقاب   

  .بالدستور و القانون ن و هو ما يسمى بالشرعية الدستورية 

تعريف الرقابة على دستورية القوانين :  الأولفرع ال  



 

الدساتير المدونة الجامدة  بنشأةلى الدستورية ـــــــة عـــــاقترن ظهور مشكلة الرقاب        

دى  مطابقة النصوص القانونيةــــــلى دستورية القوانين فحص مـــــــة عـــــيقصد بالرقاب   

ع مبدأ ــرف إلـــىرق أو اعتداء و ــــأي خن ـــــفهي وسيلة لحماية الدستور م  ،رللدستو    

.1سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي  

قسمين ، قسم يقرون بوجود  ىـــــــإلد المفكرين انقسموا ــــــذا السياق نجــــــــــي هــفو         

و قد قضائية أوسياسية  واءــــسان نوعها ـــــــــــلى دستورية القوانين مهما كــــــــــــالرقابة ع  

:مجموعة من المبررات  ىاستندوا عل   

ذا ـــفي الدولة ، و هو مصدر جميع السلطات ، ل الأعلىأن الدستور هو القانون  -  

.فغنه من غير المعقول أن تخالف هذه السلطات أحكامه   

م ـــما يجعلها و بحكـــادة مـــة صاحبة السيـــــــــــــــــما أن السلطة التشريعية تمثل الأمـــــب -  

قانونا  إصدارهاد ـــــــدم الاكتراث عنـــــــــــــالتحكم و السيطرة ، و ع ىــــــــــإلمصدرها أميل   

.يخالف الدستور   

ضمانات قانونية التي تكفل خضوع السلطات إيجادلى ـــــدول استقرت عـــمعظم ال -  

.ريعللتش   
                                                           

الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات الدستورية المقارنة ، طبعة الثانية  ،  -   1  

  . 142، ص  2002ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
  
  



 

. ازدياد احتمال تعدي القوانين على الحقوق و الحريات العامة للأفراد  -  

.أن الدساتير هي مصدر التقييد لغيرها من القواعد السادرة عن السلطات -  

ي الدستورـــو حامـــــــــــــالرئيس ه أنروا ـــــحيث ي  ،سم يرفضون فكرة الرقابةـو ق        

:و كانت لهم المبررات التالية    

عــــتتنافى م هاـــــــــــــأنلى مبدأ الفصل بين السلطات فهم يروا ـــذه الحجية عـــتعتمد ه -  

.الرقابة على دستورية القوانين    

  ذاتن الهيئة المختصة بالرقابة السلطة الوحيدة ــــــــة سيجعل مــيروا أن مبدأ الرقاب -

.الحق في تقرير القوانين   

يـــالبحث ف لإعادةعد شهادة بدستوريته ، و بالتالي لا مبرر ـالقانون ي إصدار أن -  

.1مدى دستوريته   

ن ــــــتي عـــــــــــها العملية الــــــــــــلى أنـع ،ز محمد سالمانــــــها محمد عبد العزييعرف حيث   

هي تعتبرــــــــــدستور فـــــــع أحكام الــــــــــكام القانون متفقة مـــــمكن أن تجعل أحـــــطريقها ي  

م تصدرــــــدم صدورها  إذا لــــع الدستور تمهيدا لعـــــــدى تطابق القوانين مـــــتحقيق لم   

ي حماية للدستورـفه ، إصدارهاد تم ـــن تنفيذها إذا كان قـــها و الامتناع عـــــو إلغائ   

                                                           

صباح موسى المومني ، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات   1
  .43،ص 2017، الأردنولى ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،الدستورية ، الطبعة الأ



 

لتحري انها ذلك ألى ــيعتبرها الدكتور عمار عباس عـذلك بهي ف  ،1أي اعتداء نــم   

احترام القوانين لأحكام نــــد مــذي تقوم به الهيئة المكلفة بعملية الرقابة قصد التأكــــال  

التزمت  دـلى الخصوص قعية ــكانت السلطة التشريع إذاو التعرف عما  ،رالدستو    

. 2توري ـــن قبل المؤســــــــس الدســـالمحددة محدود اختصاصاتها   

م تصدر ــــإذا ل  إصدارهادم ة القوانين للدستور تمهيدا لعن مخالفــــــهي التحقق مــف     

 أو إلغائها  أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها ، و عليه فــــــــهي وسيلة 

ـنــــــل ضمان أن تكون القوانين الصادرة عــــــمـــــن أجها المؤسس الدستوري ــــــــيتكفل ب  

3.السلطتين التشريعية و التنفيذية غير مخالفة للدستور   

م تعرفها ـالتي ل 1989ن دستور الجزائر لسنة ـم 152و هو ما تؤكده أحكام المادة   

التشريعي و التنفيذيو تطابق العمل ــــلت على معناها و هــــــدل إنماو بصفة مباشرة   

. 1ع الدستورـــــم   

                                                           

  1992محمد عبد العزيز سالمان ، رقابة دستورية القوانين ،بدون طبعة، دار الفكر العربي ، مصر،   1
  . 07، ص 

عمار عباس ،  دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ، مجلة المجلس  2
  . 62ص ،  2013، الجزائر ،  01الدستوري ، العدد 

شهرزاد بوسطلة  و حورية مدور ، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و تطبيقاته في التشريع الجزائري   3
  .345، ص   2008الرابع ، الجزائر ، مارس  ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد



 

أنواع الرقابة على دستورية القوانين : الفرع الثاني   

ة على ــــالدستورية فــي الطريقة التي تباشر بها عملية الرقاب الأنظمةلقد اختلفت       

ذه الوظيفة ــــبممارسة هــالــتي يعهد لها د الجـــهة ـــــة القوانين و مـــــن ثـــــم تحديـــــدستوري  

ـد هيئة سياسية ، في حين تير خولتها للقضاء و منها من جعلها فـــي يـفبعض الدسا  

عبرها رقابة دستورية ن اختصاص البرلمان يمارسمن جعلتها م الأنظمةهناك من   

ةفي الدستور الفرنسي لسن لى ما يناقشه من قوانين كما كــــــان عليه الحالـذاتية عــ   

. 2و الذي خولها لمجلس الشيوخ 1853   

: الرقابة السياسية : أولا   

  إنشائهالى ـــــــئة سياسية ينص الدستور عـــــــتي تمارسها هيـــــــة الــــهي تلك الرقاب      

ن عدمها ـــمدى دستوريتها ــلتبين م إصدارهال ـة القوانين قببمهمة مراق إليهاو يوكل   

ول دون إصدارــــــن شأنها أن تحــــــتي مــــة الـــــسابقة أو ما تسمى بالرقابو هي رقابة   

لى مشروعـــــــعــ ة السياسية تمارســـــو بالتالي فالرقابـــ ،رفة للدستو ــــــــــــــالقوانين المخال   

الوطن الأم  إلىو تعود فكرة الـرقابة السياسية   ،انون و ليس عــلى القانون نفسهالق   

                                                                                                                                                                                     

المؤسسات الدستورية و أجهزة الرقابة مكلفة '' : على مايلي  1989من دستور  152تنص المادة    1

بالتحقيق في تطابق  العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور ، و في ظروف استخدام الوسائل المادية و 
  ''الأموال العمومية و تسييرها 

 

  . 62عمار عباس ، المرجع السابق ، ص   2



 

ع سياسي ـــــك الرقابة بهيئة ذات طابــــــتي أناطت مهمة تلــــــلاي فرنسا و ــــلها ألا و هـ  

.1''ساييس'' به الفقيه نادييرجع منشؤها إلى ما    

أول  الذي 1799ي هذا المجال كانت في دستور م تجربة عرفت فــحيث أن أه      

، و لكن 1852و نفس ما أخذ بـــه دستور ـــــــــــهـــمهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ و   

  1946غاية دستور إلىمهامهما ،  ادعاءي ـــدة فشل هذين المجلسين فولأسباب عـ 

أنشئ  1958تور ـــــــ، و بصدور دس الأخرىحيث أنشئت لجنة دستورية فشلت هــي   

ة عــلى دستورية ــــــــي الرقابـــفعالا فــــ ب دوراــــــــذي لعـــــي و الــــالمجلس الدستوري الحال  

عن طريق  1795نذ عام ــــــــ، حيث تم إقرار الرقابة السياسية م ي فرنساـــــــــالقوانين ف  

ن مـــــدى مطابقةــــــالتحقق م هيئة تسمى  هيئة المحلفين الدستورية و كانت مهمتها   

ن لـم ــــــ، و لك'' سييس '' ذا رأي الفقيه الفرنسي ـــــالقوانين العادية للدستور ، كان هــــ   

رة أخرى في دستورــاد تقديمه مــــــثـم أع ، 2يؤخذ به عند وضع دستور السنة الثالثة   

هد ـــمجلس الشيوخ المحافظ و ع إنشاءن خلاله ــم مــو ت 1799السنة الثامنة لسنة    

ن طريق الرقابة على دستورية القوانين قبل ــــــع  ،رمهمة المحافظة على الدستو  إليه  

                                                           

،دار  الأولى، الطبعة ) دراسة مقارنة(محمد عبد االله الشوابكة ، رقابة الامتناع على دستورية القوانين   1
  . 91، ص 2012، الأردنالثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 

رفعت عبد السيد ، الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا و الو ، م ،أ ،   2
  . 34، ص  2004الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 



 

.1قد تم إلغاء هذه الهيئة فيما بعد، و  إصدارها  

ادة التجربة ــــة القوانين لإعـــــة عـــلى دستوريــــــمقرا مبدأ الرقاب 1852ثم صدر دستور   

ذلك تحال كلـــــــ، و بن طريق مجلس الشيوخ المحافظ ـــــري فــــــي فرنسا عـــــــــرة أخــــــم  

، لتشملرللـدستو  مطابقتهادى ــــــقـر مـــــــد لكي يقـــبل إصدارها للمجلس الجديـ القوانين  

ق ـــــــما أصبح للأفراد حـــــغاء القوانين المخالفة للدستور أو تعديلها ، كـك إلـــــــبعــــد ذل   

.2مطالبة المجلس بإلغاء القوانين إذا ثبت عدم دستوريتها   

مهمة ةيالفرنسي اللجنة الدستور  حيث أوكل المشرع 1946و بصدور دستور سنة   

ت ـــمهامها حيث وجه أداءفي  الأخيرةذه ، و لكن فشلت هــفحص دستورية القوانين   

فــــــــــبمنع إصدار القانون المخاللها عـــــدة انتقادات حيث  كانت لا تبطل أو تأمـــــر   

ذلك على  بين مجلسي البرلمان حتى و لو كانللدستور و إنــما كان عملها توفيقيا    

  . 3رحساب مخالفة القانون للدستو 

ة فعالةـــــة دستوريـــــئة رقابــــــــهي إنشاءو لهـــــــذا نادى الكثير مـــــن الفقهاء بضرورة       

  .المجلس الدستوري إنشاءمن خلال  1958و تجسد ذلك مــن خلال دستور  
                                                           

1
عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة بين مختلف النظم   

  .32، ص 2000و القانون المصري ، سعد سمك للمطبوعات القانونية ، القاهرة ،  القانونية
  . 193المرجع نفسه ، ص    2
 طبعة بدون، محمد رفعت عبد الوهاب ، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية   3

  .213، ص  2008دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  ،



 

ى وجوب ـعل) 1/ 61(في المادة  1958نة ــــــــفقد نــص الدستور الفرنسي لس      

.1أن تعــــرض القوانين الأساسية عـــــلى المجلس قبل إصدارها  

:الرقابة القضائية : ثانيا   

، حسب ما يرى معظم الفقهاء ، عملية ذاتالقوانين ى دستورية لة عتعد الرقاب      

ع ـــن يطمس الطابــــــــك لـار سياسية ، إلا أن ذلـــها آثــــــكان ل إن، و  قانونية طبيعة    

ول التزام البرلمانــــدور حــــــة القوانين ، فالأمر يـــالقانوني لعملية الرقابة على دستوري  

ع الدستور أم خالفهـــــل توافق القانون مـــــرى هـلحدوده أو خروجه عليها ، بعبارة أخ   

ى الجهة المختصة بالفصل فيــــــذه المشكلة القانونية إلــــن المنطق أن يعهد بهـو م   

.2القضائية  النزاعات ألا و هي السلطة    

ة الدستورية ـــــأن تعهد بمهمة الرقابى ـها إلـــالرقابة القضائية من تسميتها يقصد ب      

موائمة و موافقة دى ــــن مــــى هيئة قضائية يتم بواسطتها بالتحقق مـــــــعلى القوانين إل  

ن نظم الرقابة يأتــي لاحقا لصدور القانون ــــذا النوع مــــــالقانون لأحكام الدستور ، وه  

لها للمواطن الحق فــــي أن يدفع أمام قاضي ن خلاــــــو بالتالي فهي رقابة لاحقة و م  

دى دستورية القانون محل التطبيق عليه ، و هناك ــــــــــــالموضوع بعدم دستورية أو مـــ  

                                                           

صباح موسى المومني ، الرقابة على دستورية القوانين ن دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات   1

  .91،ص  2017،  الأردنالدستورية ، الطبعة الأولى ، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع ، عمان ، 
  . 66المرجع نفسه ، ص    2



 

ل و الآثارــــــث الإجراءات  و الشكـــــن الرقابــــة القضائية يتباينان مـــــن حيــــــوعان مـــن  

الرقابة عـــن -،  الإلغاءأو ما يسمى بدعوى  الأصليةن طريق الدعوى ــــــرقابة ع -  

.1رعي أو ما يسمى برقابة الامتناعطريق الدفع الف   

ق ــــــــدى تطابــــــي تلك التي تتولى القيام بــــها هيئة لا تختص فقـــــــــط بالنظر في مــــه   

  .2دستورلاته ــدى مطابقـبة مــمراق ىإلتتعدى ذلك  إنــما، و ونـللقان الإداريةرارات ــــالق

تي تثيرها تؤلف مسألة قانونيةــــــة و المسائل الــة الدستوريـــان موضوع الرقابـــو لما ك  

دى تطابق القانون أم عـــدم تطابقه مع أحكام الدستور ، فمن ـــــــن مـــو هي التحقق م  

ي التكوين القانوني ـــــــون فكــــــــــى هيئة قضائية يــــــة إلــــــالرقابهذه ـــــــنطقي أن يعهد بالم  

ةـــــو الاستقلال و حري الموضوعيةن ضمانات الحياد و ــــــلأعضائها و ما تقدمــــــه م  

ية ـــــــــــــــ، مما يجعل هــــــــــذه الرقابة آل الأحكامالتقاضي و علانية الجلسات  و تسبيب   

 لاحترام الدستور و سلاحا فعالا لحمايته من محاولة الاعتداء على أحكامه من قبل

.3السلطات العامة  

عن طريق الدفع و نشأتهاتعريف الرقابة على دستورية القوانين :المطلب الثاني  

                                                           

1
  101محمد عبد االله الشوابكة ، المرجع السابق ، ص   

مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظـــــــم السياسية ،بدون طبعة، دار بلقيس ، الجزائر ،   2
  .105، ص  201

، مجلة جامعة دمشق ، المجلد السابع ) دراسة مقارنة(عمر عبد االله، الرقابة على دستورية القوانين   3
  . 09، ص  2001عشر ، العدد الثاني ، 



 

ه الرقابة البعدية على ـــــــــن خلالـــــــيعتبر الدفع بعدم الدستورية إجراء قضائي تتبلور م  

ت ـــــد كانـــــــــــ، وقي عملية ذات طبيعة خاصةـــــــة النصوص القانونية ، و هــــــــــــدستوري  

ة القضائية ـي اعتناق مذهب الرقابــــــــــن غيرها فـــــــالولايات المتحدة الأمريكية أسبق م  

د ـذا تعبطريقة كاملة  إن طبق الرقابة القضائية ـــــــــد أول مــإذ تع  ،ة القوانينلدستوري  

.الوطن الأم للرقابة القضائية   

تعريف آلية الدفع بعدم دستورية القوانين : فرع أول   

ي الولايات المتحدة ـــــــتعد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين آلية قديمة المنشأ فــــ       

ل عدم وجود نص من الدستور و اعتبر ـــــــدأ العمل بها فــــي ظــــــ، و قــــد ب الأمريكية  

. 1الفقهاء سكوت المشرع عن تنظيم الرقابة على انه قبول لها  

دفع بمناسبة دعوىـــق الــــــن طريــــــيمارس القضاء الرقابة عـلى دستورية  القوانين ع   

ذه الحالة ـــــــــــي هــة قانون معين و فـــــدم دستوريــدفع فيها بعــــي ، حيث2مرفوعة أمامه   

ه أن القانون ــــــــل الدفع ، فان اتضح لـــــدى دستورية قانون محـي مــــيبحث القاضي ف  

ي نظر ــــــدم الدستورية و استمر فـــــــدفع بعــــرفض الـــــالدستور قضى ب لأحكاممطابق   

                                                           

عبد الكريم علوان ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع   1
  319، ص  2010، عمان  ، 

مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ،بدون طبعة ، دار بلقيس ، الجزائر ،   2
  .108، ص  2010



 

  لأحكامق ـــــه أن القانون غير مطابـــــتبين ل إذاذا القانون ، أما ـــــكام هـــــــــــــدعوى بأحـال

. 1الدستور فيمتنع عن تطبيق القانون في النزاع المعروض عليه   

ة ـــــــــــــــــدستور الجمهوريــرابع و العشرون لــــــو يمثل التعديل الدستوري الفرنسي الـ       

سات ـــــــــبشأن تحديث مؤس 23/07/2008و المــــــؤرخ فـــــي  1958عام ـــــــــــالفرنسية ل  

ي تاريخ التعديلات ــــــرز و الأهم عـــــلى الإطلاق فـــــــالجمهورية الخامسة التعديل الأب  

ية ـــــــــــــــــن حقيقية الطبيعة القضائحيث كشف هـــذا التعديل عـــ ، 2الدستورية الفرنسية   

  إضافتهه الخصوصية فيه ــــالمختلف فيها بين النقاد ، ووجلعمل المجلس الدستوري 

والموسعة التعديللى الرقابة السابقة لهذا ـالتي تمثل ثورة صامتة ع) 1-61(للمادة   

وفقا لضوابط دستورية  رادـــــالأفح ــــــطار المجلس الدستوري الفرنسي لصالــــــلجهة إخ   

، و تأتي3القوانين  بعدم دستورية  ة اللاحقة للدفعـــــــالرقابية ـــــــلال آلـــــــن خـــمحددة م  

في التاريخ الدستوري   رةـــــــم لأولو  الأفرادن خلال منحها ــــــــذه المادة مــــــــــأهمية ه   

ام القضاء مباشرة ـــــــمأ التشريعية الأحكامي دستورية ـــــــي الطعن فـــــق فـــــــالفرنسي الح  

                                                           

عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، سعد سمك للطباعة و النشر ، القاهرة  1
  . 58، ص  2000، مصر ، 

عيد أحمد غول ، الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي ،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ،   2
  . 133، ص 2011القاهرة ، 

،  23/07/2008محمد محمد عبد اللطيف ، المجلس الدستوري في فرنسا و التعديل الدستوري في   3
  . 37، ص  2010، سبتمبر  34بحث منشور بمجلة الحقوق الكويت ، العدد الثالث ، السنة 



 

ل أصبح ــــــــــــــ، و بهذا التعديزسا بامتياـــــــا خاصا بفرنــــــــه نظامــــــــــــــنـــبضوابط  تجعل م  

ة ــــدستورية ، الــــــــرقابـــــــــــال ن الرقابة ــــوعين مــــــــــــــالمجلس الدستوري الفرنسي يمارس ن  

لى المجلس للنظر في دستوريتها قبل صـــدور ــــالقوانين ع ةـــــــــإحالالسابقة من خلال   

ة ـــــــو الــــــرقاب 1958ق التنظيم الدستوري للجمهورية الخامسة لسنة ـــــــــــــــــون وفــــــــــــالقان  

دستوريتها بـــــــعد صدورن خلال إحالة القوانين على المجلس للنظر في ــــــــاللاحقة م  

. 2008و الاختصاص الذي استحدثه التعديل الدستوري لسنة ــــــــــــــالقانـــــون ، و هـ   

الدفع بعدم دستورية القوانين حق ممنوح لكل متقاض عندما يدعي في المحاكم  إن   

وققأمام جهة قضائية أن النص التشريعي الذي تتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الح  

ي دستورية حكم ـــــــــــــبالمنازعة ف للمتقاضييسمح  ، رو الحريات التي يكفلها الدستو    

هذا الحكم يمس ما رأى أن  إذاي قضيته أمام جهة قضائية ـتشريعي أثناء النظر ف  

دفع الوسيلة التي تسمح ـــــــــذا الــــــا و يشكل هـــــبالحريات و الحقوق المضمونة دستوري  

ـدى مطابقة ول مــــــــــــالمجلس الدستوري ح إخطارخاصة من  لإجراءاتللقضاء وفقا   

ل متقاض ـــــــــن الرقابة الدستورية  تمكن كــم هذا النوع  إن، حكم تشريعي  للدستور   

ستوىو حتى على م الإداريةام الجهات القضائية العادية و ــــــــدفع أمـــــــــذا الــــــــه إثارة  

ن تلقاء نفسهـــذا الدفع مــــه إثارةه لا يمكن للقاضي ـــــ، غير انالاستئناف أو النقض   



 

.1أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه إثارتهو في حالة    

طبيعة الدفع بعدم دستورية القوانين : الفرع الثاني   

   الدفـــــع بعـــدم دستورية القوانينلقد اختلف الفقه الدستوري حــــــول طبيعة 

ع ذو ــــوجانب آخر اعتبره دف ،ع ذو طبيعة موضوعيةـــــــــــــفقه اعتبره دفن الفجانب م   

جاه ــل اتـــــــئية و كـقضا طبيعة تجاه الثالث فاعتبره دفـــع ذو ا الاـــــــــــــطبيعة قانونية أم  

. له مبرراته و حججه  

الدفع بعدم الدستورية دفع قانوني : ولا أ  

 هناك من اعتبر أن الدفع بعدم الدستورية دفع ذو طبيعة قانونية يمكن أن يثار في 

ام محكمة النقض ، فإذا رأت ــــــوى ، و لو لأول مــــرة أمـــــــــــأي مرحة من مراحل الدع  

لدعـــوى، و تمنح للخصم أجلا يختلف من ها تؤجل اــــــدي فإنـــــــالمحكمة أن الدفـــــع ج  

ة أو المجلس يالدستورية  أمام المحكمة الدستور ع الدعوى بعـــدم ــــــون لآخر ليرفــــــــقان  

.الدستوري   

الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي : ثانيا   

تي تتصل بالإجراءاتـــــــاع علــــى خــــــلاف الدفوع الشكلية الـــــــــــــلأنه يشكل وسيلة  دف  

                                                           

كمون حسين ، لوني نصيرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة البويرة ،رقابة الدفع بعدم    1

بين الفعالية و المحدودية،مجلة المستقبل للدراسات  2016دستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة ال
    . 07،ص  2019،ديسمبر  02،العدد  03القانونية و السياسية المجلد 



 

ي الدفع به مع العلم ـ، و إلا سقط الحق فر قبل الدخول في مناقشة الموضوع و تثا  

ي الدعوى الموضوعية ـــــــــأن المصلحة  في الدعوى الدستورية مرتبطة  بالمصلحة ف  

دعوى ــــــــــــي الـــــــــل فـصرتبط  بالفــــــــدعوى الموضوعية مــــــــــي الــــــــاعتبارا لأن الفصل ف  

 الموضوعية  ، و بالتالي فإن التكييف الأنسب للـــدفع بعدم الدستورية ، و الأصلح

ن الدفوعــــــــــــــــــــلحماية الحقوق و الحريات أن يكيف بأنـــــه دفــــع موضوعي و ليس م   

.الشكلية    

الدفع بعدم الدستورية دفع قضائي / ثالثا   

يدـللامتناع مما سيق  ع قضائي منتجــــــــدم الدستورية بأنه ذو طابـــــــــدفع بعـــــــــــيتميز ال  

لى النزاع المعروض عليه عكس ــيه عـــون المطعون فـــــــدم تطبيق القانــــــــالقاضي بع   

دستور ـــون المخالف للــــــــــالقان عليه إلغــــاءذي يترتب ــــال دفع الفرعي المنتجـــأسلوب ال  

ق قواعد ـــــــــــــذي يمارس وفـــــلمساسه بالحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه، و ال  

.1خاصة تطبق أمام المحاكم بمختلف درجاتها   

ة المحددة فيــــــــــالدستوري د أن الإجراءاتـــــــــمقارنة بالأنظمة الدستورية الأخرى نج    

ـــدم ـــــــــــــليس بشكل دقيق دفعا بعــ 2016ر لسنة ــــــــــــمـــــــــن دستور الجزائ 188المادة    
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وى ــــــــــــي الدعـــــعادي المختص بالنظر فـــــــــــــالـــــذي يفترض أن القاضي ال ، الدستورية  

و الحال فــــي التجربة ـــــــــما هــبالبث في الدعوى الدستورية، كالأصلية مختص أيضا   

ة ـــــــــيه بمسألـــــــي حين أن النظام الدستوري الجزائــــري يتعلق الأمـــــر فـــــــــالأمريكية ، ف  

ي الدعوى الأصلية ـن البت فــــــــه بالتوقف عـــــــــفرعية تلزم القاضي الـــــذي أثيرت أمام  

ي دستورية النصــــــن المجلس الدستوري المتضمن البت فـــو انتظار صدور قرار ع  

.ي عدمها ـــــــو ف   

ن طريق الدفععنشأة الرقابة على دستورية القوانين :  الفرع الثالث   

في  1610ن طريق الدفع أول مرة سنة ــــــــــرقابة القضائية عـــفكرة ال  لقد ظهرت      

لال ذلك حكم في القضية وبذلك ــــــن خـــــبريطانيا و ذلك اثر قضية بونهام ، حيث م  

ي ترسيخ مفهومـــــــــــــن الرقابة الدستورية و فـــــن فكرة عــــــــــي تكويــــت أكبر نتيجة فـكان  

ن ــم مــــــــــلى الرغــن دول العالم ، وعــــــالعديد م ىـــــــإلم انتشرت ــــــــــ، ث الأعلىالقانون    

فيق المحاكم ــــلى حــــع ينصلم  الأمريكيةأن الدستور الاتحادي للولايات المتحدة   

على ي ذلكـــــــق فـــــــــلنفسه الح الأمريكيد أعطى القضاء ــــــرقابة دستورية القوانين فق  

" جون مارشال''يس المحكمة الاتحادية العليا ـــــــــــــن رئــــــــدر عــــــــاثر حكم مشهور ص   



 

  .1و ذلك في قضية ماربوري ضد ماديسون 1803في الثالث من شهر فيفري سنة 

د ماديسون أول قضية تقر فيها المحكمة العليا ــلقد كانت قضية ماربوري ض         

ع القضية ــــــي بحث دستورية القوانين وتتلخص وقائــالقضاء فق ــــــــمبدأ الدستورية وح  

قاضيا 42تعيين  ىــــــإلل تركهم الحكم ـعمدوا قب ،ي الحكمـــــعندما كان الاتحاديين ف  

ن تسليم أوامر التعيين إلى أولئك القضاة فيماآنذاك غفل عــوزيــــــر الداخلية أن  إلا   

قاضيا  25ى ــــر التعيين إلـــــــوزارة الداخلية  سلم أوام ''سونمادي''ولي و بعد تـ ،بعـــد   

ر التعيين ــــد القضاة الذين لم يستلموا أوامـــــو هــــو أح " ماربوري" ذلك لجأ ــــــفقط و ب  

ر رئيس المحكمة ـذلك أقـــــي التعيين ، و بـــالمحكمة الاتحادية  مطالبا بأحقيته ف إلى  

التعيين معللا أوامر بإصدارق المدعين بالتعيين ورد الطلب المتعلق ـــح'' ماريشال''  

إصدارذي خول المحكمة سلطة ــــــــال 1789لعام ذلك بأن قانون التنظيم القضائي    

دت المحكمة العليا حق القضاء ـــــلقد أك.  و قانون غير دستوري ــــــــأوامر التعيين ه   

ي حيثيات حكمها أن وظيفة القاضي هي ـــعندما ذكرت ففي  بحث دستورية قانون   

ونـــــــانود تعارض بين القوانين ، على القاضي تحديد القــــــند وجـــتطبيق القانون و ع  

دستور وجهدتـللون العادي المخالف ـــــــــوز تطبيق القانـــــواجب التطبيق و لا يجــــــال   
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رادــللإفسلطتها القضائية ، عندما أعطت  ىــــإلات محاكم الولاي إخضاعي ـنفسها ف   

وق ـــمست حق إذان محاكم الولايات ـــــالصادرة ع الأحكامي ـــق بالطعن أمامها فــالح   

.1المواطنين  

ا الرقابة عن طريق الدفع هالتي تقوم علي الأسس: المبحث الثاني     

ى تعزيز أسس و أركان الدولةــتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلـ          

باعتباره  لى سيادة القانون و الحيلولة دون الخروج على الدستورالقانونية القائمة عـ  

دولة و للدفاع عن إراحة الشعبــــــالمنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام فـــــــــــي ال  

ذي أصدر الدستور و حماية الحقوق و الحــــــــريات الأساسية للأفراد ، و لضمان الــ   

بدأ المشروعية ووجود مان بمــــن الإيــــــلى دستورية القوانين لابد مــــــوجـــــود الــــــــرقابة ع

.قضاء مستقل  

مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة :  الأولالمطلب   

يات الوقائية الذاتية ــــــموع الوسائل و الآلـــدستور مجـــــــــو المــــــــبمبدأ سد ـــــــيقص         

دستور ـــي استقرار و ثبات الــــتي تلعب دوارا أساسيا فـــــــــ، و الرن الدستو ـــــلمدافعة عا  

عقدة في صلب القانونية الم الإجراءاتك مـــــــن خلال وضع ـــــنه ، و ذلــــــــو الدفاع ع  
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 الوثيقة الدستورية المقيدة لسلطة التعديـــل ، و التـــي عليها مراعاتها أثناء محاولة 

ــي شكلها و مضمونها عــن الإجراءات المتبعة ـــــــــــالقيام بالتعديلات و التي تختلف فــ  

ود الدستوري أو حظر ـيه الجمذا ما يطلق علــــــــــــي تعديل القوانين العاديـــــة ، و هـــــفــــ  

دة ـــــــــــده لفترة زمنية معينة أو مؤبــــــــــــتعديل الدستور ، بحيث يجعل مـــــــــن بعض قواع  

.1بمنأى عن سلطة التعديل   

لى القوانين العادية و على ـــعن علو قواعد الدستور من الناحية القانونية ع ينتجو   

ه من ــــي الدستور الفرنسي أنــــــما فــــــد كـــــــ، حيث توج الأساسيةالقوانين العضوية أو   

بدون  لأنهلى دستورية القوانين التي يقرها البرلمان ـــــــــأن تتحقق رقابة ع الضروري  

ب السلطة التشريعية ـــــــــــن يكون هناك ضمان لاحترام الدستور من جانـــهذه الرقابة ل  

و بطلان القانون ــــــــن قواعد الدستور هـــــــــون العادي لقاعدة مــــــــــــــمخالفة القانو جزاء   

.2رالمخالف للدستو   

ن سمو الدستور فان حديثهم يتضمن جانبين لهـــــذا السمو ـــــو عندما يتحدث الفقه ع  

.جانب موضوعي و جانب شكلي   
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السمو الموضوعي : الفرع الاول   

ة ما يتعلق فيها ـــــــــه سمو و علــو القواعــــــــد الدستورية ومضمونها ، و خاصبـــنقصد 

و يتمثل  ،رالدساتيي جميع ـــــــــو يكون ف ةم في الدولة و السلطات العامبنظام الحك  

عليه الدولة كما أنها تستمد قيمتها  ي النظام القانوني الذي تقـــومـــمو فـــــــــــأساس الس   

ذه ــــه إنشاءيكون ذلك و بموجبه يتم  ودها ، و يبين كيـــــــفـــــمنه باعتباره يسمح بوج  

دد اختصاصاتها و نشاطاتهاـــــــو تح ة و التشريعية و القضائيـــــــةــــــــــالسلطات التنفيذي  

ا يسمح ـــــــــي الدولة حسب مــــــــف ـنالتي تبين القواني يــــــذه السلطات هــــــــو باعتبار ه   

.به الدستور، فهي لا تستطيع مخالفته   

السمو الشكلي : الفرع الثاني   

  االقاعدة و جوهره بما أن السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية تخص مضمون    

د بإجراءاتها ــــــــــها و نقصـــــــإجراءات مو الشكلي يستند إلــــــى شكل القاعـــــدة وـــــــن السإف  

القواعد أو تعديلها  ذهــــــن أجل وضع هــــــــــــــتي وضعها المشرع مــــــالشروط الخاصة ال  

بـــــــــــي يتطلالت دةـــــــة الجامـدساتير المكتوبـــــــالسمو الشكلي لا يتحقق إلا بالنسبة  لل   

ل ــــــــتعدي تي تكون مـن أجلـــن إجراءات الــــــــــة  و معقدة مـــــــإجراءات صارم تعديلها   



 

.1قواعد قانونية عادية  

ة لمبدأ المشروعية  في الدولــــــــــــــةـــــــــن النتائج الهامــــــعد مــــــــإن سمو الدستور ي        

المقصود من مبدأ المشروعية هو خضوعن مظاهرها ، و لما كان ـــــو أهم مظهر م  

صود ـــــــ، فإن المق واء حكام أو محكومين  لسيطرة حكم القانونـــــــــخضوع الجميع  س  

كام الدستور و ينتج عـــــن سموــــــو خضوع هؤلاء أيضا  لأحـــــــبمبدأ سمو الدستور ه  

ك الأخيرة يجب أن تصدر عــــــــــــن السلطةــــــــــــة أن تلـــــــلى القوانين العاديـــــــالدستور ع  

د و الأحكام التي تتضمنها القوانين الدستورية ، و مـــن ــي نطاق القواعـــــــالتشريعية ف  

أي تصبح غـير  ،تخالف أحكام القوانين الدستورية ة أنـــــثم لا يجوز للقوانين العادي  

. دستورية فيما لو خالف أحكام الدستور  

د القانونية خاصة ــلى بقية القواعــــــــللدستور بالسمو ع الإقرارن ـعلى الرغم م         

  موـــــــــــتتمتع بالس  دهاــــــــــــوح الجامدة  ن الدساتيرلأد ـــــجام دستورــــــالأمر بق ـــتعل إذا

بالسمو الموضوعي  إلالا تتمتع ــة فـــالدساتير المرن اــــأم ،و الشكلي معالموضوعي ا  

ية ناجعة ــــــي غياب آلـــــبدأ نظريا فــــك يبقى مــــــذل أنإلا   ،2قط دون السمو الشكليــف  
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  . 39،ص  2009التوزيع ، عمان ،



 

در مخالفةـي تصـــالقوانين الت أنعلمنا  إذاة ـــــه خاصـــــذا السمو و احترامــــــلتجسيد ه  

في الرقابة على دستورية الآليةذه ـــــتتجلى هد باطلة و لا يعتد بها ، و ـللدستور تع   

فة التشريعاتـــــــدم مخالـــــــــن عـــــــم دـللتأك  رها الجهة المختصةــــــــتي تباشــــــالقوانين ال   

.1مضمونا ولا ــدستور شكــــلل   

تكريس مبدأ الفصل بين السلطات : المطلب الثاني      

دمــــــــــــــــــدة ، ضمانا لعــــــدى جهة واحــــــتجنب تركيز السلطات ليقصد بهذا المبدأ       

الدولة فيتم توزيع مصالح الدولة لمصالح اديــــــــاستبداد الحكام و ضمانا للسير الع   

عضها بلى اختصاصات ـتداء عـــن الاعـى ثلاث سلطات و الفصل بينها منعا معل   

ود ـــــــــه لا يمنع وجــــــا لأنـــــن بعضها لا يعني به استقلالا تامـــــالبعــض و استقلالها ع  

ما شرحه مونتسكيو ــــو الفصل بين السلطات ك تعاون متبادل بين سلطتين أو أكثر   

ب تعريفه الفصل بيــنـــــو حس ، روح القوانين ي كتابه الشهيرـالذي أوضحه معناه ف  

صل معتدلـــــو فــــــدا بين السلطات و إنما هـــــلا أو جامــــــمصلا كاــــالسلطات ليس ف   

ة بين السلطات و فــــــــي نفس الوقت ـــة المتبادلــــــن التعاون و الرقابــــــا مــــيحقق نوع    

. 1يحقق منع كل سلطة من منع تجاوزات على اختصاصات السلطة الأخرى  

                                                           

النشر الجامعي الجديد ،  طبعة بدون عمار عباس ، دراسات دستورية في اسناد السلطة و ممارستها ،  1
  .22، ص  2017الجزائر ، 



 

 كما ذكرنا لقد ارتبط هذا المبدأ باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان لـه الفضل 

نعــــــــــي الدولة و مــــــــفي إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامـــــــــة ف  

ـد طبقته انجلترا فـــــــيفقــــــ  قه،ــــــــى تطبيــــــم سعت إلــــــالاستبداد، فان جميع دول العال   

1789ثورة الفرنسية عام ـــــــــــة بعـــــــد الـــــسا خاصـــــــــك فرنـــــي و كذلــــتورها العرفـــــــــــدس   

الفصل التـــام بـــين السلطات 1787تور الولايات المتحدة الأمريكية عام ـــو أقر دس   

ي الفصل بين الفصل المطلق و الفصل ـنظامها فــو قد تختلف كل دولة في طريقة   

.2المرن  

قوق ـــــــــــــية لضمان حـــــة و ركيزة أساســـــفمبدأ الفصل بين السلطات يــــــــعد ضمان       

ذي يعتبر مــــــــن الأولويات ـــــــمل الــــــــل مزايا تقسيم العــــــو حريات الأفراد ، و تحقق ك  

ه يعمل علـــــى إبعاد السلطة من الاستبداد ـى أنــــــإضافة إل  ،ي علم الإدارةــــــالمقررة ف  

ق لتكريس فكرة الدفــــعــــــمهد الطريــــــو باعتباره أيضا ي  ،ت طريقة التقسيمــكان  مهما  

.بعدم دستورية القوانين   

لازم لبنية الدولـــــــــــــة الليبراليةـــــكل العنصر الصل السلطات يشـــــــــب فـــــــى جانـــــو إل    
                                                                                                                                                                                     

، ص 2014،  الإسكندريةماجد راغب الحلو ، دستورية القوانين ،بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ،   1

44.  
ظام الدستوري الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ميلود ذبيح ، مبدأ الفصل بين السلطات في الن  2

،  2006في القانون الدستوري ، كلية الحقوق قسم العلوم الإدارية ، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة ، 
  .11ص 



 

ـل يفرض ـــــــــة فحسب بــو لا يسلم بمجرد تقسيم تقني للعمل و إدارة الشؤون العامــــــــه

  

.1على الأجهزة المستقلة عن بعضها تأمين مختلف وظائف الدولة  

ن عــــــــــدم النص صراحة على مبدأ ــــــــــــم مــــلى الرغــــي الدستور الجزائري و عـــــف       

س الدستوري ـــــــإلا أن المجل 1996و  1989طات فـــــــي دستوري ـــــــالفصل بين السل  

لى احترام السلطات ـــــــة عــــــد دوره فـــــي الرقابـــــى روح النص الدستوري ليؤكــــــــاستند إل  

على أن هذا الأخير  96و  89ي ديباجة دستوري ــــــاء فــــــــــــقد جلاختصاصاتها ، فــــ  

ة ـــــــــــــــــــو رقاب. يضفي الشرعية عــــــــلى ممارسة السلطات ، و يكفل الحماية القانونية   

ي مجتمع تســـوده الشرعية ، كما يظهر ذلك من خلال ــــــعمل السلطات العمومية  ف  

طة فصلا كاملا ـــــــل سلـــــــــــو خصصا لك'' تنظيم السلطات''ي ــــــــــاب الثانعنونتهما للب  

ي مواضع أخرى من الدستور ، و فيــــة للفصل بين السلطات فـــــــما أشير صراحــــك  

.على استقلالية السلطة القضائية نصوص ذات طبيعة دستورية ، كالتأكيد    

لى أن هذا المبدأ يـــرمي إلى تحديد عمل كل سلطة ــــأكد المجلس الدستوري ع        

ك بموجب تبني سمو الدستور و الرقابة ــو الحد من القابضين ليها ، و ضمانات ذلـ  

لى أن المؤسس الدستوري أقام عاء فـــي إحداها ـــــــــــــــعلى دستورية القوانين ، حيث ج  

                                                           

  . 11المرجع نفسه ، ص    1



 

ها صلاحية تنظيمـــــــــــ، يترتب عليه أن كــــــــل سلطة ل... ن السلطات مبدأ الفصل بي  

.1عملها الداخلي و ضبطه  

حماية الحقوق و الحريات :المطلب الثالث   

تي تقوم عليها الدساتير المعاصرةــــــمن أهم الركائز ال تعد الحقوق و الحريات        

لب الوثائق الدستورية ، و لا يختلف ـي صــــو نظرا لأهميتها دائما ما ينص عليها فــ  

لكن الحماية الدستورية   ،رياتقوق و الحـــــــو الضامن لهـــــذه الحــــإثنان أن القانون ه  

أو فلسفية ، و إنما هي حماية قانونية إيديولوجيةة ــــــلهذه الأخيرة ليست مجـرد حماي  

.في أسمى صورها يتقيد بها المشرع    

راد جميع ــــــإن أي نظام دستوري لا يكتسب الطابع الديمقراطي  إلا إذا كفل للأف      

حرياتهم و ا عن حقوقهم  ــــدفاع  ،ـي التقاضيق فـ، و على رأسها الححقوق المواطنة  

واجهة سلطة ــــي مـــــدستوري فــــــضاء العادي و الإداري و الــــام مختلف جهات القـــــأم  

ة تتعسف في منع ممارستها ـدود استعمالها ، و سلطة تنفيذين حـــــــتقيد مــــــ ية تشريع  

اف وحــــده في تحقيق ــــدستوري غير كــــــم أن القضاء الــــبدعاوى حفظ النظام ، و رغ  

ه يبقى من أهم المعاييرــدل و الإنصاف ، فإنـــــالاستقرار ، وخلق الشعور العام بالع  

                                                           

عباس عمار ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ،مجلة المجلس   1
  . 2013، الجزائر ، 01الدستوري ،العدد 



 

   1.الدولية المعتبرة في دولة الحقوق و الحريات  

يزة أساسية ـــــبر مختلف دول العالم ركــــــدستورية عـــة الــــــــدالـــد أضحت العـــــــــــوق        

ة الدستورية ـــدولـــي قيام الــــــو ف ، رياتالقضائية للحقوق و الح ـز الحمايةـــــي تعزيـــــــف  

يهـــــــــــــرهم و يطلبوا إلــالقضاء ليعرضوا عليه أم إلــــى الالتجاءتي تكفل للأفراد حق ـال  

2.لى حقوقهم ـــــوعه عـــأو انتهاك يعتقدون وق ن ظلم أو اعتداءـــإنصافهم م   

ن المشرع ـــــــــــى دستورية القوانين أن تجعل مـــة علــــــن شأن الرقابـــه مـــــــو لذلك فإن     

قوق و الحريات ، و بالتاليـــــــة الحـــــــة بكفالـــدستورية الخاصـــلا يتجاوز النصوص ال  

م ـــي أهـــة هـــك الحقوق و الحريات ، باعتبار الرقابـــــــو حماية تل احتراملى ـــــتحمله ع  

الاستثنائية  ة  أوــــــــالعاديظروف ـــــــــــسواء في ال  ،ضمانة لحماية الحقوق و الحريات  

.لتي تمر بها الدول ا   

الحريات  و ي حماية الحقوقـضاء الدستوري فـــــكام القن أحو هذا ما أكدته الكثير م  

كماـــــــو التـــــــــــي أصدرت ح 1948ي ايطاليا في دستور ــــــــّمثل المحكمة الدستورية ف  

الدستور  نـــــــم 21مادة ـــــــتي كفلتها الــــــــة الصحافة و الفكر الـــــــن حريـــــيقوي فيه م    
                                                           

بوراس عبد القادر و عليان بوزيان ، أثر الدفع بعدم دستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق   1

 2مجلة البحوث و الدراسات القانونية جامعة البليدة المواطنة ، دراسة مقارنة لدساتير الدول المغاربية ، 
  . 155، ص  2018، الجزائر ، 02، العدد  15،العفرون ، البليدة ، المجلد 

عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة ،بدون طبعة، سعد   2
  .179، ص  2002السمك للمطبوعات القانونية ،مصر ، 



 

لى دستورية ــــــــة القضاء عـــــي الولايات المتحدة الأمريكية فكانت رقابا فـأم ي،الايطال  

ن قبل المحكمة العليا دافعا للكونغرس للتروي قبــل أن يصدر أي قانون ـــــــــالقوانين م  

.1الحريات العامةيمس   

ي فحص مدى دستورية التشريعات الماسة ـــــــيباشر المجلس الدستوري مهمته ف       

لال دوره المعتاد كقاضي يفحص دستورية القوانين ــن خــــــــالمقيدة لها م أوبالحريات   

لى ـو الحريات العامة يفرض ع الحقوقي مجال ـغير أن طبيعة التدخل التشريعي ف  

كان التشريع  إذان خلاله ــــــكبر يفحص مأدى ــــو م ،  ةـــمتقي الرقاب أسلوباالقاضي   

على بعض انه ينطوي أم، وردها الدستور في التمتع بالحريةم يــــينطوي على قيود ل  

.2التي تنظم وحسب كيفية استعمالها الإجراءات   

 

 

 

 

 

 
                                                           

، الطبعة الأولى ، دار )دراسة مقارنة (محمد عبد االله الشوابكة ، رقابة الامتناع على دستورية القوانين   1
  .44، ص  2012الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،الاردن ، 

حافظي سعاد ،التنظيم الدستوري و القانوني للحقوق و الحريات الأساسية في الجزائر و آليات كفالتها   2
  .217، ص  2018،بدون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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القانوني للدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائرالإطار : الفصل الثاني        

يعتبر الدفع بعدم الدستورية وسيلة لتحقيق غاية مزدوجة  يتمثل في حماية مبدأ       

رادـــــــسمو الدستور مــن ناحية و حماية الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور للأف  

ه منح ــــــــدستوري الجزائري أنــــــــسس الح  المؤ ــــــمما يضاف لصال  ،ن ناحية أخرىــــمـ  

و أمرـــــــام المجلس الدستوري الجزائري و هــــــبعدم الدستورية أم عدفـــــــــللأفراد حــــق ال  

وفقا لنص 2016ل أدرج فقط بموجب تعديل دستور ـــــق بــــــجديد لم يكن فــــــي الساب  

ؤرخ في ـــــــالم 16/ 18وي ــــــــــــــــقا للقانــــــــــون العضـــــــنه و كذلـــــك وفـــــــــــــم 188المــــــادة   

ن خلال ــمو . ذي حدد شروط و إجراءات الدفع بعدم الدستوريةــال ، 02/09/2018  

ىابة علــالمبحث الأول سنتحدث الرق -ى ثلاثة مباحث ، ـذا الفصل سنتطرق إلـــــــه  

و خلو هذه  1996 إلى 1963ن ـل الدساتير السابقة مـــــــــدستورية القوانين فــــــي ظ   

إجراءات شروط والمبحث الثاني  -ن آلية الدفع بعـدم الدستورية  ، أما ـالدساتير م  

  16/ 18ون العضوي ـــو القان 216ي التعديل الدستوري ــدفع بعدم الدستورية فـالــ 

  .لآلية الرقابية ا ذهــــــالثالث الآثار القانونية المترتبة عـــــلى تفعيل هالمبحث  -

السابقة للتعديل  الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير: المبحث الأول 

. 2016الدستوري   

بمقتضى  ة على دستورية القوانينــــــــــبدأ  الرقابـــــــــتبنى المؤسس الدستوري الجزائري م  



[Tapez un texte] 

 

ن ذلك في ـــــــــتور عرفته البلاد بعد الاستقلال مباشرة ، غير أنـــــــه تراجع عـــــــــأول دس  

تي عرفتها البلاد ابتداء من ــــــــــ، إلا أن عملية التحول الديمقراطي الـــــ  1976دستور  

، وكانت دافعا  1989ة ت بوضع دستور جديد سنــــــــــــ، و الــــــــتي  توج 1988سنة   

،رتها  الطبيعية ضمن أحكام الدستو ى مكانلــــــــة إــــــــــــة الدستوريــــــــــحقيقيا لعودة الـرقاب  

ة تعديل ـــــــى غايـــــــــــــومختلف التعديلات المتتالية للقانون الأساسي للدولة الجزائرية إل  

. 2016دستور   

 

القوانين في ظل الأحادية الحزبية على دستورية  الرقابة: المطلب الأول   

لى ـد عـــالحزبية وسيطرة الحزب الواح ةـــــــالأحاديذه المرحلة بمرحلة ـــــــــــــتعرف ه       

م إنشـاءــــــاء أول دســـتور للجزائـر المستقلة حيث تـــــــو جــذاك ، ــــــالسلطة و النظام آن  

1976، و يأتي بعده دستور لى دستورية القوانين ـــــــرقابية ع هيئةكمجلس دستوري   

ة أي أثر كون أن الدولة آنذاك تبنت النظام الاشتراكي حيث اكتفىـلم يظهر للرقاب   

  .1المشرع الدستوري بإسناد مهمة المحافظة على الحقوق و الحريات للقضاء 

 

                                                           

لجامعية ، بدون طبعة ، ديوان المطبوعات ا1السعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية ،ج   1
  .213، ص 1999الجزائر ، 



[Tapez un texte] 

 

  1963الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور : الفرع الأول

على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالرقابة على دستورية  1963نص دستور         

  1963من دستور  64ذا ما نصت عليه المادة ـــو ه ر التشريعية ــالقوانين و الأوام

الثلاث ، السلطــــة القضائية طاتــــــــــــلون السلــــــــضاء يمثـــــــددا تشكيلته بسبعة أعـــــمح  

سي الغرفتين المــدنيةــــــيا و رئيـــــــالرئيس الأول للمحكمة العلم ــــــــو هأعضاء  03 ـــب   

يعينهم المجلس ضاء ،ــــــــــأع 03 بـــــــ، السلطة التشريعية و الإدارية بالمحكمة العليا    

ذا حسبــــو ه يس الجمهورية ـــــــيعينه رئ عضو واحـــــــد ـــالسلطة التنفيذية ب الوطــــــني  

س رئيسا له من بينــــــــــلى أن ينتخب المجلـــــــــ، ع 1963ن دستور ـــــــــــــم 63المادة    

من  02و هذا حسب الفقرة  ند التصويت ـــــــــــــــه مرجحا عــــــــــــأعضاءه ، يكـون صوت   

كان مقررا لكل ــــــــا إخطار المجلس الدستوري فــــــأم  ، 1963من دستور  63المادة   

  .ئيسي الجمهورية و المجلس الوطني من ر 

ها أن مارست الصلاحياتـــــــــــــير أن هــــــذه المؤسسة لم تنصب ، و لـــــــم يكتب لــــــــــغ  

تي أدت ـــــــــالدستورية التـــي خولت لها آنذاك نتيجة الظروف السياسية المعروفة ، ال   

1.إلى عدم العمل بالدستور بعد شهر واحد من صدوره   

                                                           

الياس جوادي ، دور المجلس الدستوري في رقابة دستورية القوانين و صحة الانتخابات البرلمانية ،   1
  . 08،  ص  2019، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،لبنان ،  الأولىالطبعة 
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إلى طريقة  1963د عمل المجلس الدستوري لم يشر دستور ــــــــن قواعـــــــــــأما ع       

قواعد عمله ، و لا حتى  ذي يحدد ـــــــــالأساسي الإصدار المجلس الدستوري لقانونه   

ن طريق ـــــــــك عـــــــن المجلس الوطني ، وذلـــــــــإلى كيفية تعيين  الأعضاء الممثلين ع  

ن ـــلى عكس ما تبنته الكثير مـــــــن الحزب مباشرة ، عــــم ، أم يتم اقتراحهم الانتخاب  

ها للتشريع بموجب ــــــــذي تركـــ، ال 1958الدستور الفرنسي لسنة تي منها ــالدول و ال

.1يقانون عضو   

:يتضح مايلي  1963ن دستور الجزائر لسنة ـــــم 63من خلال نص المادة         

  تشكيلةن ــــــــــلف عـــــــــــــــري تختـــــــــظام الجزائــــــي النـــــــلس الدستوري فـــتشكيلة المج – 1

.أعضاء  09ذي يتكون من ـــــــي النظام الفرنسي الـالمجلس الدستوري ف  

يا ــا يظهر جلــــس وضعا خاصـــــيعك 1963ي دستور ـــــإن المجلس الدستوري ف – 2  

ذي تغلب عليه السلطة القضائية ممثلة في ــــــــــــــه الــــــــــــــمن خلال كيفية تعيين أعضائ  

ة ، أما السلطة التشريعية ـيدنية و الإدار ـمحكمة العليا و رئيسا الغرفتين الالم رئيس  

.ذين يتم تعيينهم من داخل المجلس ــــــــي النواب الــــــــــفإنها ممثلة ف  

                                                           

بن دراج علي إبراهيم ، تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،دراسة مقارنة ،شهادة   1

،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق ،  جامعة زيان عاشور الجلفة ،  2019 - 2018دكتراه 
  .52ص 
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المجلس  نـــن التعيين ضعيف بالمقارنة مـــــــــــة مــس الجمهوريــــــــيب رئيــــــإن نص – 3

1)  . د مقابل ثلاثة واح(الوطني   

  1976الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور : الفرع الثاني 

ة على دستوريةــــ، الرقابـ 1976جويلية  07أغفل دستور الجزائر الصادر في        

ي الجزائرـــــم فـع طبيعة النظام السياسي القائــــذا المبدأ مــــالقوانين نظرا لتعارض هــــ   

ذي ابتعد مبدئيا ــــو ال ،2زب الواحدـــــذي كان يهيمن عليه الحـــــذه الفترة و الخلال هـ   

.3العمل بمبدأ الفصل بين السلطات ، و الأخذ بمبدأ وحدة السلطة  عن  

مة الرقابة للأجهزة  القيادية ـل غياب للمجلس الدستوري أسندت مهــــــو فـــي ظ        

حيث نصت  ، 1976كام دستور ــــني و أحـــــثاق الوطـــــة  طبقا للميـــــزب و الدولـــللح  

لى أن رئيس الجمهورية  هـو حامي الدستور ، غير أنــــالفقرة الثالثة ع 111المادة   

من  155، فــــي حين ذهبت المادة  4ذه المادة لم يبين آليات هذه الحماية ــــنص ه   

ارس حـــــق الاعتراض  على القوانين ــــرئيس الجمهورية يم لى أنــــــــع 1976دستور   

                                                           

تورية القوانين في النظام بن تركية نصيرة ، مداخلة في إطار يوم دراسي  بعنوان الرقابة على دس  1
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد ) من الاستقلال إلى غاية الفترة المعاصرة (الجزائري 

 . 15/12/2016الحميد بن باديس ، مستغانم  بتاريخ 
   .68عمار عباس ، المرجع السابق ،ص   2
  .117مولود ديدان ،المرجع السابق ، ص   3
،الجزائر ،  04حورية لشهب ، الرقابة السياسية على دستورية القوانين ،مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد   4

  .154،ص  2008مارس 
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ية للنص ــــنـه أن يطلب قراءة ثاــــالتي يصوت عليها  المجلس الشعبي الوطني ، و ل  

.1ل ثلاثون يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطنيـلال أجــــالقانون خ  

لال ـن خـــــــــــــــو بهـــــــذا يتضح أن  رئيس الجمهورية يمارس مهمة حماية الدستور م    

. 2عرضه لقراءة ثانية  

و بمناسبة1976ـداد دستور الجزائر لسنة ـــشارة إلى أنـه و أثناء إعوتجدر الإ        

لى دستورية القوانين ، حيث ــمناقشته مـــــع الميثاق الوطني أثير موضوع الرقابـــــة ع   

س دستوري ، غير ـــــــــيرة و بالتالي إنشاء مجلــــكانت هناك مطالب بتقرير هـــــذه الأخ  

ن رأى بعدمـــــد مـــــــن الحجج فمنهم مـــــــأن هــــذه المطالب قوبلت بالرفض  نظرا للعدي  

ن رأى أن ما ــــو منهم م لتداخل اختصاصاتهاة  تفاديا ـــــالإكثار مـــــــــــن أجهزة الرقاب   

ي حينــــــــــن الأجهزة الرقابية كاف و ينبغي فقط أن يمارس رقابته ، فـــــان قائما مـــــك  

طة الثوريةـــــة السلــــــــــة يقيد حريــــــــة الدستوريـــــــى أن تأسيس الرقابــــــــذهب آخرون  إل   

ل ما يصدر عنها ــــــــومن ثم ك ، ةــــــــــى السلطة الثوريــــدعــكانت ت ذاكـــــــو السلطة آن   

3.ثوري و صحيح و بالتالي فلا حاجة للمراقبة    

                                                           

  . 24/11/1976بتاريخ  94رقم   ، ج،ر،ج،ج   1976من دستور الجزائر لسنة  155المادة   1
  . 155حورية لشهب ، المرجع نفسه ،ص   2
صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم ، بدون   3

  .309،ص  2010طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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ياق أثيرت مسألة الرقابة مرة أخرى فـــــــي المؤتمر الخامســـــفس الســــــي نــــــو ف        

حيث1983ديسمبر  22و  19ر الوطني المنعقد ما بين ـــــزب جبهة التحريـــــــــــــــــلح   

يا للفصل فــــي دستورية القوانين ــــى إنشاء هيئة علــــي إحدى توصياته إلــــــــي فـــــــــــدع   

نـــشرعية القوانيــــل ضمان احترام الدستور و سموه و تدعيما لــــــــــــن أجـــــك مــــــــــــــــو ذل  

. 1ودستوريتها    

  التعددية الحزبية الرقابة على دستورية القوانين في ظل:  المطلب الثاني 

  1988لاد ابتداء من سنة ـــتها البــــــــإن عملية التحول الديمقراطي التـــــــي عرف       

دستوريةـكانت دافعا لعودة الرقابة ل 1989د سنة جت بوضع دســتور جديـو التي تو   

.لمكانتها الطبيعية   

1989الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور  :الفرع الأول    

ما فـــــــــي اتجاه المشرع ـــــــــمنعرجا حاس 1988أكتوبر  05قد شكلت حوادث  ــــــــل       

ذي دفع إلىــعر بالتطور الطارئ في المجتمع ، و الـالدستوري الجزائري ، الــــــذي ش  

رة دولة ــــــي النظام السياسي برمته ، حيث أضحت فكـــــــظر فــــــــــــــادة النـــــضرورة  إع   

د مدة طويلة علـــــى ـــــــعد سيطرة الحزب الواحـــــــــــالقانون الشغل الشاغل  للرأي العام ب  

ة لرغبة المجتمع استجاب 1989/ 02/ 23قد جــــاء دستور ــــمقاليد الحكم ، و لهذا ف  

                                                           

  .118مولود ديدان ، المرجع السابق ،ص   1
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ول في مرحلة التعددية الحزبية ـــــــــد ، و الدخـمن التخلص من وصاية  الحــزب الواح  

موه و تحمي حقــــوق ــــــــــة آليات تحفظ للدستور ســــــو الفصل بين السلطات مــــــع إقام  

.1و حريات الأفراد في النظام القانوني للدولة  

ة بارزة للرقابة على ـــــــأعطى مكان ك فـــــقدـــــــــــن ذلــــــــمعبرا ع 1989جاء دستور و       

المادة  ك من خلال نصـــــك  و تجلى ذلــــحيث تبنى صراحة  ذلدستورية القوانين ،   

ون سابقة لصدورـــــــــحيث بينت هذه الأخيرة أن الرقابــــة تك 159وكذا المادة   153  

ة إخطاره بعد صدور القرار يترتب عنهـــــــي حالــــــرأي غير ملزم و فـالقانون فيدلي ب   

  .إلغاء الأحكام المخالفة للدستور 

تأكيد على مبدأ الفصل المبادئ دولة القانون ، ب 1989لقد رسخ دستور          

وق و الحريات ـــال الحقـــــــــو توسيع مج زبية ــــــــة الحــــــبين السلطات ، و تبني التعددي  

ى الرقابة الدستورية ، خولها للمجلســــــن الطبيعي أن ينص علـــــــــفكان م ،  2العامة  

بالفصل في دستورية القوانين  ، 3تورلى احترام الدســـــــالدستوري المكلف بالسهر ع   

                                                           

1
، دار الأمة للطباعة و النشر  1محمد ارزقي نسيب ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية ، ج  

  . 241، ص  1998و التوزيع ، الجزائر ، 
من خلال  1988التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر عقب حوادث أكتوبر  1989جسد دستور   2

  .ت نصه على التعددية الحزبية و الفصل بين السلطا
يؤسس مجلس "على التوالي على أنه 1996و  1989من دستوري  163 – 153نصت المادة   3

  .دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور 
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س الشعبيـــــــــالداخلي للمجلظام ــــــــــقة النـــــــــــذا مطابــو المعاهدات ، وك و التنظيمات   

خابات ـــــــو الانت ى صحة عمليات الاستفتاءــــهره علـــــزيادة على س دستورــــــلل الوطني  

.1الرئاسية و التشريعية و إعلان نتائجها و تلقي الطعون بشأنها   

يتكون  ى تشكيلة المجلسـلـــــــع 1989ن دستور ــــــم 154مادة ـــــــــــد نصت الـــــــــلق      

يس الجمهورية و اثنان ــــــــيعينهما رئ  ثنانا ،أعضاءن سبعة ــــــــــــالمجلس الدستوري م  

ين ــــــــن بـــــمة العليا مــــــــــــني و اثنان تنتخبهما المحكـــــــــينتخبهما المجلس الشعبي الوط  

جمهورية  رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة لمدة ين رئيس الــــــما يعـــــــــك أعضائها  

وسع مـــــــن  1989ظ أن دستور ـــــــــــ، و من الملاح 2ة للتجديدـــــغير قابل ستة سنوات  

والملاحظ أن  السلطتين التشريعية و القضائية لى حسابــتمثيل السلطة التنفيذية ع  

الرقابة ي مجالــــــــف 1989ور ـــــــدست ارـــــــــــإطي ــــــدستوري فـــس الــــــصلاحيات المجل   

و تضييق سلطة الإخطارــــــــه لمارستها و السبب هــــــة لـــــــــتقابلها قلة الفرص المتاح   

الشعبي الوطنيس المجلس ـــــس الجمهورية و رئيـــــــــــرئي ما ــــــــــــط و هــــــلشخصين فق   

ض المعلقين ــــــلاحية الإخطار بحســب بعـــــــــإرجاع السبب وراء تضييق صو يمكن    

وج فـــــــي نشاط مكثف و مفــــقد للتوازن السياسي نظراـــــــــن الولــــــــو منع المجلس مــهــــــ  

                                                           

  . 1989مارس / 01بتاريخ  9، ج،ر،ج،ج رقم   1989من دستور  153المادة   1
، ص  2003ية الجزائر  ، سعيد بوشعير ،  المجلس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامع 2

40.  
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1.لحداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر آنذاك   

  1996رقابة على دستورية القوانين في ظل دستور ال: الفرع الثاني 

ة على دستورية القوانين ــــعلـــــى مبدأ الرقاب 1996ظ دستور الجزائر لسنة ــــــــــحاف      

ن حيث تشكيل المجلس الدستوري ــــــــة عـــــرف تطورا لافتا مـــــــــــــــإلا أن موضوع الرقاب  

.2و كذلك من حيث الاختصاص  

فإن  1996ة ــــــــــــن دستور الجزائر لسنـــــــم 164ادة ـــــــــــــــــلما من  01للفقرة  فوفقا      

د أن السلطات الثلاثة ــــــــن تسعة أعضاء ، حيث نجـــــــــــــون مـــــالمجلس الدستوري يتك  

ــن بينهم رئيس المجلسة أعضاء مــــي تشكيل المجلس الدستوري   ثلاثــــــــــمشتركة ف  

ة ، و اثنان ينتخبهم المجلســــــــلون السلطــــة التنفيذيـــــــيعينهم رئيـــس الجمهورية  يمث   

ن بين أعضائه و اثنان ينتخبهما مجلس الأمــــة ، وعضو واحدـــــالشعبي الوطني م   

. 3تنتخبه المحكمة العليا و عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة    

لاث ممثلة فيه بصفة غير ــــــــلى هذه التشكيلة أن السلطات الثـــــــو ما يلاحظ ع       

المجلس  يســـــــاء  مـــــن بينهم رئـــــــلاث أعضــــــة يمثلها ثــــــطة التنفيذيــــــ، فالسل متوازنة  
                                                           

، 06، مجلة الإدارة ، مجلد ''تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة '' طه طيار،المجلس الدستوري الجزائري  1 

  .41، ص  1996، الجزائر 02العدد 
  . 69عمار عباس ، المرجع السابق ، ص   2
،  61، ج،ر،ج،ج العدد  1996ديسمبر  08المؤرخ في  1996من الدستور الجزائري  164المادة   3

  . 1996أكتوبر  16الموافق ل  1417جمادى الثانية عام  03
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ن السلطة القضائية يمثلها ــــــــــي حيــــــــعة أعضاء ، فـــــــطة التشريعية  يمثلها أربـــــــــالسل  

ظام ـــــــضائية فـــــي النــــــــالقتي تحتلها السلطة ــــــك المكانة الـويترجم ذل ،ط ـــعضوان فق  

. 1السياسي الجزائري باعتبارها أقــــــــل السلطات تمثيلا في المجلس  

لال المادة ـــــــــمــن خلى تشكيلة المجلس الدستوري ــــــــــع السياسي عــــــــــــتغليب الطاب إن  

ي الدستور ـبالمجلس الدستوري  الواردة فــ ما جاءت النصوص المتعلقة ـــــــــ، ك 164  

مــــــما يثبت أن المؤسس   ،ت عنوان السلطة القضائيةـــــة لا تحـــــــــنوان الرقابـــتحت ع  

ما ـــــــــــــ، كمة الرقابة الدستوريةــــــــــــــن مههات القضائية مـــــــــــــالدستوري  استبعد قيام الج  

ها اختيار ـــــص آخر يحدد الشروط التي يخضع لــــــيلاحظ أنه لا الدستور و لا أي ن  

ه تستقلــــكل سلطة من السلطات الثلاث الممثلة فيــــــــأعضاء المجلس الدستوري ، ف  

ي المجلس فلا دخل لأي سلطة ـــكيفية اختيار ممثليها تعيينا أو انتخابا فبنفسها في   

ن أعضاء ــــــة تعييــــــــــــة طريقـــــفقد تبنى المؤسس الدستوري فـــــــــي مسأل .في الأخرى    

  ن طريقتي التعيين و الانتخابــــــظام المختلط أي الجمــــــع بيــــــالمجلس الدستوري  الن

.و هو نظام يضمن التوازن و يقوي شرعية المجلس   

لى النسبة الكبيرة مــــــن ـــإن سيطرة رئيس الجمهورية  عـــــــــــو لكن و بالمقابل ف         

                                                           

ادريس بوكرا ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، بدون طبعة ، دار الكتاب الحديث   1
  . 119، ص  2003، الجزائر ، 
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مة الأخيرة ـه الكلكون لــــــس ، و الـــــذي تـــــــهم رئيس المجلـــــــــما فيــــــــــبـتعيين الأعضاء   

ة تساوي عــــدد الأصوات يؤدي إلى الانحياز الجهة الموالية ـــــي حالـــــــالترجيحية فأو   

.1للرئيس نتيجة الولاء له   

  1996ن دستور ــــم 166ادة ــــــــــــطار فقد تناولت المـــــــــــــــص الإخــــــــــأما فيما يخ     

ق ــــذا الحــــــلدستوري حيث حصرت هـالمخولين قانونيا بإخطار المجلس ا الأشخاص  

س ــــــــس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلــــــة و رئيــــبيد كل من رئيس الجمهوري  

لســـــــطار المجــــــص أو هيئة القيام بإخـــــق لأي شخـــــيح ه لاـــــــو بهذا فإن  ، 2 الأمة  

ض التساؤلات حول سبب اقتصار حق الإخطارـــــذي يثير بعـــالدستوري ، الأمر ال   

الأكثر منو  بل 1996من دستور  166في الأشخاص المحددين في نص المادة    

يداق ى بعض الأشخاص فقط  يشكلـــذا الإجراء علــــــهذا يرى البعض أن حصر ه   

وق و الحريات خاصة  إذا كان رئيس ـــــــــــــلى الحقـــــة و عـــــــخطيرا على سلطة الرقاب   

زب ــذا الحـــــــــــــد و يتمتع هـــــــــــزب واحــــــينتمون لح الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان  

.1 بالأغلبية  

                                                           

1
، جامعة  04حورية لشهب ، الرقابة السياسية  على دستورية القوانين ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد   

  . 156، ص  2012محمد خيضر ، بسكرة ، 
  . 1996من دستور الجزائر  166المادة   2
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روط التي يخضع ـــــدد بعــض الشـــــر قانوني يحـــــو الملاحظ غياب أدنى عنص        

بالانتخاب لعضوية أوسـواء بالتعيين  ، دستوريــــس الـــــــــــــالمجل ضاءــــــاختيار أعلها   

آوي الدولة و لو بشرط الاختصاص ــــــة فـــــالمجالس السيادي أعلىلمجلس باعتباره    

لهذه العضوية  عيهوح على مصر ـــــــالباب مفت أننه ــــــالذي يفهم م الأمرالسن مثلا    

 ن بين ما يتوجبــــــــــــــــو مــــــــــة و مؤسساتها و هـــــــــالدولي تشكل ضمير ـالحساسة الت 

.2ي الآتي من جديدـاستدراكه ف  

التعديل ظل شروط و إجراءات الدفع بعدم الدستورية في : المبحث الثاني 

. 16/ 18و القانون العضوي  2016الدستوري   

ة ــــــــــــــــــالجزائري آلية جديـــــــــدة فــــي مجال الرقابمد المؤسس الدستوري ـــــــقد اعتـــــــل       

ري لسنة ــــــــل الدستوري الجزائـــــــــــــــمــــن التعدي 188الدستورية ، وهــذا بمقتضى المادة   

دم الدستورية ، و هــي إمكانية الأفراد ـــــــــــدفع بعـــــــــ، تتمثل هــــذه الآلية فـــــي ال 2016  

  ني ، و تـــم تحـــــديد شــــــروط ـوــــــــــص قانـــــــدم دستورية نــــــــــــام القضاء بعــــــالاحتجاج أم

  المؤرخ  16- 18ق بمقتضى القانون العضوي رقم ـــــــــــو إجراءات استعمال هـــذا الح

  .1 2018سبتمبر  02في 
                                                                                                                                                                                     

، مجلة المنتدى القانوني، كلية الحقوق و '' التنظيم و الاختصاص '' فريد لواش ، المجلس الدستوري   1
  . 108، ص 2008، الجزائر ، مارس  05العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد 

2
الخلدونية ، دار 2016غريبي فاطمة الزهراء ،أصول القانون الدستوري و النظم السياسية ، الطبعة   

  .275، ص 2016للنشر و التوزيع ،الجزائر ، 
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في ظل التعديل الدفع بعدم دستورية القوانين و إجراءات   شروط: لمطلب الأول ا

.2016الدستوري   

دــــــــــيـبالجد 188و بالتحديد في مادته  2016لقد جاء التعديل الدستوري لسنة        

لى دستورية القوانين و استحداث  آلية الدفع بعدم الدستورية ـــــــــــة عــفي مجال الرقاب   

روط و كيفيات تطبيق هـــذه ــــــــليوضح ش 16/ 18و قــد لحق ذلك القانون العضوي   

د اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة الدفـــــع بعـــدم دستوريةـــــالآلية الرقابية ، كما وق  

.القوانين    

ليوضح شروط 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16-18العضوي جاء القانون       

د فـرض المشرع الجزائري مجموعة مــنيق الدفع بعدم الدستورية  فقـــبتط وكيفية   

دفع بعدم الدستورية يمكن تصنيفها إلى شروط ــــــــــلـول اــــــــــــــط لقبـــــالشروط أو الضواب   

  .موضوعية و أخرى شكلية 

الدستورية شروط الدفع بعدم :  الأولالفرع   

و كـــذا الشروط الشكلية  ى الشروط الموضوعية ـــــسنتطرق في هذا الفرع إل      

.للدفع بعدم الدستورية   

                                                                                                                                                                                     

الدفع بعدم الدستورية ،  كيفيات ، يحدد شروط و  02/09/2018المؤرخ في  16- 18القانون العضوي   1
  . 05/09/2018، مؤرخة في  54ج،ر ، العدد 
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الشروط الموضوعية : أولا   

مثارالتتعلق بالجهات القضائية  ـى شروطلـــــــيف الشروط الموضوعية عيمكن تصن   

كذالك  ، عن يحق لهم ممارسة  الدفـــــــــتتعلق بالأطــراف الذي ، وشروطأمامها الدفع    

.شروط تتعلــــق بموضوع الدفع   

  )الحكم التشريعي (شروط تتعلق بموضوع الدفع :  1  

لتفصيل اي بينت بشئ من تـن الدستور و الم 186ما تضمنته أحكام المادة لفا خلا  

ي المعاهدات ، ــالدستوري و المتمثلة أساسا فس ـة المجلـــــــالنصوص الخاضعة لرقاب  

تيـــــغرفــية لـــداخلـــال الأنظمةالتنظيمات و ة ، ـــــــــــة ، القوانين العضويـــــــين العاديالقوان  

كمـــــــــــمصطلح الح 188ادة ــــي المــــــــــدستوري استعمل فــفإن المشرع ال  ، 1لبرلمانا   

.يضبط مفهومه بدقة  التشريعي و لم  

تيــد العامة و المجردة الـــو مجموع القواعـــــــــــــــإذا كان القانون بمفهومه الواسع ه      

نــعه ملزم بغض النظر ـــــــــــــــى وجـــــــــــــــــلالمجتمع ع لـــــــداخ لوك الأشخاصـتحكم س   

د العامة المجردة ــالقواع ىـــإلق ينصرف ــــــــــه بالمفهوم الضيـــ، فإن تعريف 2 مصدرها   

                                                           

1
يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة 2016مارس  06مؤرخ في  01- 16قانون رقم  186المادة   

  .  2016مارس  07المؤرخة في  14الرسمية رقم 
رمضان أبو السعود و همام محمد محمود ،المدخل للقانون ،النظرية العامة للقاعدة القانونية ،بدون   2

  .08، ص  1997ة ،طبعة ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندري



[Tapez un texte] 

 

الأحكامن فإ ـــه ــــــو عليـ  ، 1تي تسمى التشريع ـالصادرة عن السلطة التشريعية و ال  

ادة ـلمادم الدستورية حسب مضمون ـــــالتشريعية التي يمكن أن تكون محلا للدفع بع   

تي تخذهاــن السلطة التشريعية الـالصادرة عن النصوص ــــــــــتخرج مبدئيا علا  188  

.2المجالات المقررة لها بموجب الدستور يـف   

النصوص  ضـــلى وجود بعـــــــــــالإشارة عكن ـــــيم وهناك حالات استثنائية حيث        

دستورية العدم ــون محلا للدفع بـكن أن تكمي لا يتـيق، و الــدقــالتشريعية بمفهومها ال

:في  إجمالهاالتي يمكن و   

من الدستور بحيث لا يمكن الدفع  141ضوية المقررة بموجب المادة القوانين الع -  

دىــــــــــــــــــــــراقب مـــس الدستوري يــــــأن المجل : الأول السبب: دم دستوريتها لسببين ــبع  

  141ادة ــــالم لأحكامقا ــا طبــدورها وجوبـــــــــــــــــبل صــة قــــــــــــــــدستورية القوانين العضوي 

طات ــــة لجميع السلـــه نهائية ملزمـــــــــــــــس و آرائـــــــــــــرارات المجلـأن ق : الثاني السبب   

ب مدى دستورية نص معينــــــفإذا راق  و القضائية ، الإداريـــةالعمومية و السلطات   

ه أو قراره ، و بالتالي فلا جدوى من الدفع بعدم ـــالطعن من جديد في رأي فلا يمكن   

                                                           

عمار بوضياف ،المدخل إلى العلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائري   1
  . 14، ص 2000، دار ريحان ، 2، ط 

من 188قراءة في المادة –حميد شاوش و اسيا بورجيبة ،الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع   2
  .2017ديسمبر  22حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ، العدد ، 2016دستور 
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.ت مراقبتهدستورية نص سبق  

من الدستور ، و التي سبق خضوعها  140ة المتخذة طبقا للمادة ــالقوانين العادي -  

.لرقابة المجلس الدستوري قبل صدورها   

ك أن هذا النوع من ـــتشريعي ، ذلاستفتاء  النصوص التشريعية الصادرة بمقتضى -  

  أنكن ــــــــــــتي لا يمـــالشعب ال إرادةن ــــــــرة عــعبر بصورة مباشــــــالنصوص التشريعية ي

لوب ــــنى الدستور الجزائري أســـــــــــــــد تبــــ، و قئة ـــــــــــــــة أو تعلوها هيـــتمارس عليها رقاب  

ل ـــي كــاستشارة الشعب ف إمكانيةة ــــــــنح لرئيس الجمهوريـــــــــالتشريعي لما مالاستفتاء   

  .ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 

يمكن أن تكون محلا  غير تشريعية رى وجود نصوص من طبيعة ـــــــن جهة أخــو م  

آل النزاع ــص التشريعي الذي يتوقف عليه مــــــــــــك أن النـــــــــــــــذل دم الدستوريةـــللدفع بع  

تي ـــقوق و الحريات الـــــــذي ينتهك الحـــــــــــــهة قضائية معينة ، و الـام جــالمعروض أم  

مرسوما د لا يكون ذا طبيعة تشريعية محضة فقد يكون أمرا أوــق يضمنها الدستور،  

ممارسته لصلاحياته طبقا للمادتين اءن رئيس الجمهورية في أثنــــــــرئاسيا صادرا ع   

نـد يكون مرسوما تنفيذيا صادرا عــــــــو ق ،  1من الدستور فقرة أولى 143و  142   

                                                           

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة ' :  01فقرة  143المادة   1
  .'للقانون 
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  02فقرة 143ادة ـمــقا للــــــــطب ته لصلاحياتهـــــــــــــممارس ـارــــــــــإطــي ــــــــــــــر الأول فــالوزي 

هومه الموضوعي سواء فة تشمل القانون بمــــــة الدستوريــــــفإن رقاب خصوص التنظيمو   

ىــــــإلتد ــــــــــة لا تمــــــــــــذه الرقابـــــ، و ينبغي التأكيد أن هكان تشريعيا أو تنظيما مستقلا  

  إنماة ، و ـــــــس الدولــــــــــمجل ىـــإلي شرعيته ـــــــــــــالتنظيم التنفيذي الذي يعود الفصل ف 

ذي يصدر عن رئيس الجمهورية في شكل قواعدـالتنظيم المستقل ال لىــــــــــــتقتصر ع  

ذه الصفة ــــــتكتسي ه ماــــــــإنو ة القانـــون ، ــــــإلــــى مرتبلا ــردة لا ترقى شكمجعامة و    

ون ـــقد اشترط القانـــفذي يتعلق بالحكم التشريعي ، ــــــــو ال،  1الموضوعي ي جانبهاــــف  

:و التي تتعلق بالحكم التشريعي  روط ــــــة شـــــــــــثلاث 16 - 18العضوي   

راف الدعوى بعدم دستوريته ــدعي احــــد أطــــــــــذي يــــــأن يكون النص التشريعي الـــ  -  

كل أساســة إذ أنــــها تشــــــــــدعاوى العادية و الإداريـــــــيتوقف عليه مآل النزاع  فـــــي ال  

.2المتابعة في القضايا الجزائية في التحقيق و المحاكمة    

ص التشريعي المثار بعدم دستوريته قـــد سبق التصريح بمطابقته ــــــكون النـأن لا ي -  

  دوره ، أو بناء عــلى ــــــــــة اختيارية قبل صــــــــوجوبيه أو رقابسواء رقابة أولية  للدستور

                                                           

1
، ص 2012سعيد بوشعير ، المجلس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

78.  
القضاء و : معراج جديدي ،الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري ، الملتقى الدولي العاشر   2

  . 115ص  ،المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة  ، 2019ديسمبر  09- 08الدستور ، 
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ـدلر الظروف، وهــذا ما يثير الجباستثناء حالات تغي د الأطرافـــــــــدفع مقدم من أح  

، و المقصود  1س الدستوري مطابقتها ــــــر المجلــــــبالنسبة للقوانين العضوية التي أق   

تــي يتأسس ـــــــــــكام الــــــــــدل مـــن الأحــــــــــــدور تعديــــــــل دستوري جديــــد عـــــبذلك مثـلا ص  

.عليها ذلـــك الحكم التشريعي   

ي مدىــــيتمثل ف إشكالاد يطرح ــــــــــللملاحظة فإن إخطار المجلس الدستوري ق        

  ك أنه إذا أخطرـــ، ذل طارـــــــــالإخي الالتزام بمضمون ــــــــــــحرية المجلس الدستوري ف 

رىـذه الأحكام مرتبطة بأحكام أخـــــرها ، و كانت هــــــــبحكم أو أحكام محددة دون غي  

ن بعضها ، أو إذا أحيل إليه إخطار يتعلقـــــــكن فصلها عــفي القانون بحيث لا يم   

دل أو يتمم نصا قانونيا سابقا ، فهل تقتصر الرقابة ــــص قانوني يعـــــــبحكم ضمن ن   

د قضى المجلســـو ق ،ى النص الأصلي ــــــص المعدل أو المتمم أم تمتد إلــعلى الن  

ه ــــن أحكامـــــــزء مــــــــــــــــون و جــــم يميز بين القانـــدستوري أن المؤسس الدستوري لـــــــال   

دستور ، و هذه الحماية ـــــة الـلى أن المجلس مكلف بحمايــع صــأو تعديلاته حين ن  

  دمــــــــة أو عدستوريــالتصريح ب يهــــك يتوجب علـــــــــلى ذلــــــتكون نتيجة إخطار وبناء ع

.2دستورية النص بكامله   

                                                           

  .78المرجع نفسه ، ص   1
  . 47حميد شاوش و اسيا بورجيبة ،المرجع السابق ، ص    2
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طى للجهات لقضائية ــــد أعــــــــــأن يتسم الوجه المثار بالجدية بمعنى أن المشرع  ق -  

عة لقبول أو رفضــــــزاع ، سلطة واســـــــها النـــرض عليــــي يعـــتــــــها الـــــــــبمختلف درجات  

رجع ــــــو ي ،  1ي الدعوىـــــــــــلال النظر فـــــص التشريعي خـــــــبعدم دستورية النالإثارة    

ـن ي لإثارة الدفع و هو التأكد مـــنا للقاضي للتأكد من الهدف الحقيقـــــالجدية ه تقدير  

نه ـــــــــــــت فـــي القضية و مــــــدستورية الحكـــم التشريعي و ليس مثلا كســـب الوق دىــــــم  

.تأجيل الفصل في القضية بنية الإضرار بالأطراف الآخرين في الدعوى   

تجعل من   16/ 18ن القانون العضوي ــــم 08ي المادة ـــــــو بهذه الشروط الواردة ف  

ن لقاضي ـى المجلس الدستوري ، يمكــــــارة بعدم الدستورية إلـــــــــــوصول الإثالصعوبة   

ع الملاحظة بأن القاضي ــــــة الوجـــه المثار ، مــــــالدرجة الأولى أن يقضي بعــدم جدي  

تتعلقع تلقائيا بمناسبة القضايا المعروضة عليه ، و التـــي ـــــارة الدفـــــوز لـــه إثــلا يج  

.دستور و هي من صميم النظام العامبالحقوق و الحريات التي يضمنها ال  

نــــــأنــــه لا يمك  2016دستور الجزائري ـــــــل الــــــن التعديـــــم 188بموجب المادة       

دفع بعـدم الدستورية  بناءا على إحالة من المحكمةــــإخطار المجلس الدستوري  بال   

ا يدعي أحــــد الأطراف فــي المحاكمة  أن النصـة إلا عندمــــــــمجلس الدولالعليا أو    

تي يضمنهاــــآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات الــذي يتوقف عليه مـــــــالقانوني الــــ   

                                                           

  . 115معراج جديدي ، المرجع السابق ، ص   1
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. 1الدستور   

الحريات  وون المتعلق بالحقوق ــــــي القانـــــــدم الدستورية فمعنى ذلك حصر الدفع بعـ  

ة  القرارات الإداريـــة ــــي دستوريــــــــــــعدا  إمكانية الطعــن فــــــــــــا مستبــــــــــــتوريالمكفولة دس  

ث ــــف للـــدستور ، حيـــــــفي أن النــــص التشريعي مخالــــــــو الأحكام القضائية  فــــلا يك  

 يتوجب أن هذا النص التشريعي محل الطعن ينتهك الحقوق و الحريات المضمونة 

. 2دستوريا  

انتهاك الحكم التشريعي للحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور / 2  

  ، و التي تنص 2016دستور الجزائري ــــــــــن المــــــــ 188مادة الص ــمن خلال ن    

عدم الدستورية ، عندما يدعيـــدفع بــالمجلس الدستوري بال إخطاره يمكن ــــــــــــعلى أن  

ذي يتوقف عليه مآل النزاع ـي المحاكمة أن الحكم التشريعي الـــــــــــف الأطرافد ــــــــــأح   

ع بعدم ـــــية الدفـــــــو الحريات التي يضمنها الدستور ، نستخلص أن آل الحقوقينتهك   

ي هذا ـ، و فالحقوق و الحريات بشكل خاص  لحمايةة ــــــــي آليــــــــهدستورية القوانين   

، حيث اتجه جانب الإنساند مفهوم حقوق ـــــي تحديــــــــــــالمجال فقد اختلف العلماء ف  

                                                           

  .السابق الذكر  2016من التعديل الدستوري لسنة  188انظر نص المادة   1
2
كمال حمريط ، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري  الجزائري،لمجلة العلوم القانونية و   

، مقال على  2016الاجتماعية ، العدد الثالث من المجلد الخامس جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر، 
  .موقع الالكتروني
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مطالب دستور بمثابة ــــــتي يضمنها الى اعتبار الحقوق و الحربيات الـــــــن الفقه إلــم   

م وحدهاهنسانيتـــني البشر بفضل إة لجميع بـــقابلة للتصرف ، مكفول يرـــأخلاقية غ  

رت ترجمتها بصيغة الحقوق ـــــو ج الإنسانعرف بحقوق ــما يـــــــــــفصلت و صيغت في  

ة نيــــــــــي المجتمعات الوطــــــــــــــة القوانين فـــــــد صناعـــقا لقواعـــــية ، و تأسست وفـالقانون  

قة ـــما يعني موافـــــــــــــلى موافقة المحكومين بــــــــــذه الحقوق عـــــــــــــدولية ، و تعتمد هــو ال  

.1وقالمستهدفين بهذه الحق  

قوقـــــــــــــــيرى البعض أن الحــــــــف أولا الدستور،  الإنساندر حقوق ــــــن مصـــــــــأما ع     

دم ــــعـن للأطراف أن يدفعوا بـــتي يمكـــــــــــــــو التي يضمنها الدستور ـــــــــــــــــو الحريات ال   

تي تتضمنها الوثيقة ــــــــــــقوق و الحريات الـــــي الحـــتي تخرقها هــدستورية النصوص ال  

  إشاراتن ــلدستور مما تضمنته ديباجة اــــــــــــك و فضلا عـــــــــالدستورية ، و تطبيقا لذل

ات ، فقد خصصــــــه للحقوق و الحريـــدستور و ضمانــــــــمو الـــواضحة بخصوص س  

لىــد عــات ، و أكــــــــــــع للحقوق و الحريـــــــــــــري الفصل الرابــــالمشرع الدستوري الجزائ   

و المواثيق الإعلاناتن ـــأما ع. 73إلى  32ن ــــمواد مـــــــــــــــــي الــــضمان احترامها ف   

تي يمكنـالحقوق و الحريات الرى أن ـــن الفقه يــــب مـــــدولية فإن جانــــــــــــود العهو ال   

                                                           

 2009علاء شلبي ،الطبعة الخامسة ، اليونيسكو، ليا ليفين ،، حقوق الإنسان أسئلة و إجابات ، ترجمة 1

-http://constitutionnet.org/vl/item/hqwq-alansanasylt/ ، الرابط الالكتروني  17،ص 
wajabat-lya-lyfyn-alywnskw-2005  
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ي الحقوقــــــــــــــتي تخرقها هــــــــــة  النصوص الـــدم دستوريــــــــــعـــــراف أن يدفعوا بـــــــللأط   

 .1الإنسانو الحريات التي حوتها الإعلانات و المواثيق و العهود الدولية لحقوق  

: الشروط الشكلية : ثانيا    

د أطراف النزاع أمام إحدى الجهات القضائية ـــــن قبل أحـإثارة هذا الدفع م           

ل شخص ـــــــــمدعى علية و كــــــــدعوى كل مــن المدعي و الـــــتشمل عبارة أطراف ال    

.رفا فـــي الدعوى ــــــــــــبول تأسيسه ليكون طــــــــتأسس ليكون طرفا في الدعوى و تـــــم ق  

من دستور 188دى الجهات القضائية التـــــي وردت في المادة ــــــــأما عبارة إح        

ادي  و الجهاتعة للنظام القضائي العــــفهي الجهات القضائية التاب 2016الجزائر   

ـي الاستئناف ـــــللمـــرة الأولـــى ، فـــ ي الإداري ــــــعة للنظام  القضائــــــالقضائية الخاض   

ت إثارة الدفع أثناء التحقيقـــــــــة الطعن بالنقض ، وغرفــــة الاتهام إذا تمــــــأو فـــي حال  

محكمة الجنايات الابتدائية و يمكـــن إثارته كن إثارة الدفع أمام ــــــــن لا يـالجزائي ، لك  

.عند استئناف الحكم الصادر عن هذه المحكمة   

وتحت طائلة عدم قبول الدفع شكلا ، وجب على المجلس الدستوري عندما          

ن دستورية قانون معين من قبل جهة قضائية هو التأكد ــتحال إليه مسألة التحقق مــ  

. أثاره أحد أطراف الدعوى أمام إحدى الجهات القضائيةمن أن هذا الدفع قد   
                                                           

جعفر عبد السلام علي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب المصري،   1
  .  53، ص 1999مصر ، 
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لى الجهة القضائية التي طرح أمامها الدفـــع عــــدم الفصل فيـــب عـــــــكما وج         

عــــد إحالته إليه مـــن قبلــــــــين بت المجلس الدستوري بــــــــــى حــــالنزاع محل الــــدفع إل   

.1مجلس الدولة  المحكمة العليا آو   

  18/16مــــن القانون العضوي  01فقرة  11اء نــص المادة ـــــكن بالمقابل جـــول     

يها الجهة القضائية الفصل في الدعوى بالرغم ـــليستثني حالات لا يمكن أن ترجئ ف  

الحريةص محروم من ــــــها ، عندما يكـون شخـــــــــمن إثارة الدفع بعــدم الدستوري أمام  

ذه الأخيرة إلى وضع حد  للحرمان مــن الحرية ــــــدعوى أو عندما تهدف هـــبسبب ال   

ي أجل محدد أوعلى على وجوب فصل الجهة القضائية  فـندما ينص القانون ــو ع  

.ستعجال لإسبيل ا  

المجلسعن المباشر أمام ـدستوري الجزائري بوضوح الطـــــس الـــــلقد استبعد المؤس     

ذا الطعن وجـــوبا عــــن طريق المحكمة العلياـــــــمر هــــــــــــدستوري  حيث يتعين أن يـــــال  

لا والـــذي نصت عليه ـــلى خلاف النموذج الألماني مثــــــــأو مجلس الدولة ن وهـــذا ع  

الإجراءاتواد أخرى ـي حين وضحت مـــــمن القانون الأساسي الألماني ف 01المادة   

رة أمام المحكمةــراد تقديم دعـــوى دستوريــــة مباشـــــــــــتي تبيح للأفـــــــــالواجبة الإتباع ال   

ك بالنسبة للدستور الاسباني فيـن حقوقهم  وكذلــــــــــالدستورية إذا ما انتهك حــــق مــ   

                                                           

  .السابق الذكر  18/16من القانون العضوي  10المادة   1
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.1 161من المادة  02الفقرة    

من القانون العضوي  07و  06لمادتين شروط شكلية أخرى حددتها  ا ىـــــإل إضافة

:و هي   16 /18  

.أن يقدم الدفع بواسطة مذكرة مكتوبة و منفصلة و مسببة  -  

رة مكتوبة مرفقة  بالتصريح ــــــقــدم بموجب مذكــــــــــإذا كان الدفع أمــــــام الاستئناف ي -  

.بالاستئناف   

س الدولــة مـن طرف الجهة ـليا أو مجلــــــرسال الدفــع للمحكمة العيتم الفصل فـي إ -  

.القضائية بقرار مسبب بعــد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة   

د اشترط التسبيب سواء على مستوىـــومن الملاحظ أن المؤسس الدستوري ق         

طلب الدفع أو قرار إحالة الدفع للجهات القضائية العليا من حيث كونه يساهم فـي   

.إثبات مدى توفر الشروط الموضوعية    

إجراءات الدفع بعدم الدستورية :  الفرع الثاني   

مجموعة مــن 2016ل الدستوري ـي التعديـــــــري فــــــــرض المشرع الجزائـــــقد فــــــــــــــل      

ام الجهات القضائية و أمام المجلس الدستوري من ــــــبــة الإتبــاع أمـــــــالإجراءات واج   

عدم الدستورية ، محكومة بآجال محددة ، وهذا من أجل أن لاـــأجل ممارسة الدفع ب  
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زاع ـي النــــد الفصل فـــــي لا يطيل أمـــــوك ،  مصير الدفع بيد القضاء من جهةيترك   

. هة ثانيةمن ج  

إجراءات و آجال الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء : أولا   

عدم الدستورية أمـــام القضاء القانون الإجراءات المـــدنية ـــــــدفع بــــــال إجراءاتضع ـــــتخ  

دفع ــــــــــالي أثير أمامها ــــة التـــب الجهـــالجزائية ، حس الإجراءاتون ــو قان ةـــالإداريو   

شرع ــــــــالم ، فقد ميز1الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي ىلإبالإضافة    

. الجزائري بين الإجراءات أمام الجهات القضائية الدنيا والجهات القضائية العليا  

و الآجال أمام الجهات القضائية الدنيا  الإجراءات:  أ  

  عدم دستورية حكم ــــــعا بـــــدفتتضمن رة ـــدعوى مذكــــال أطــــرافد ـــأح ـداعــــــإيـعند    

ورا تعنيـــ، و كلمة ف 2يها فورا ــــــلى الجهة القضائية الفصل فــــــــتشريعي ، يتوجب ع  

الدفع هو إرسالفي الفصل في  الإسراعك أن ــــــــل محدد لذلك ومعنى ذلـــانعدام أج   

د تقبل بموجبه الهيئة القضائية ـــــــــزاع الأصلي بقرار مسبب قــــل النــــــي حـــف الإسراع   

.3 ترفضه الدفع و قد  

                                                           

  .السابق الذكر  16/ 18من القانون العضوي  05المادة   1
  . الذكر السابق 16/ 18 العضوي القانون من 07 المادة  2
إلا إذا كان الدفع مقدما أمام محكمة الجنايات الاستئنافية فيجب أن تفصل فيه قبل فتح باب المناقشة   3

  .في فقرتها الأخيرة  18/16من القانون  02طبقا لنص المادة 
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ع عرائض ـــن طرف الهيئة القضائية يوجه القرار مـــــــدفع مــة قبول الــــــــي حالـــــــف       

ام ـأي) 10(الدولة خلال عشرة يا أو مجلس ـــــــالعل ةالمحكم ىــــإلــ ومذكراتهم الأطراف  

. 1و لا يكون قابلا للطعن  الأطراف إلىمن صدوره كما يبلغ   

ى غاية صدور ـي الدعوى إلــــة ترجئ الهيئة القضائية الفصل فـــذه الحالــــــفي ه       

ة ــــــإحالض ــــــــرفــب) المحكمة العليا أو مجلس الدولة (رار الهيئات القضائية العليا ــــــــق  

رار منــــع و صدور القـــدفــــــة الــــــبقبول إحال اــــــإمى المجلس الدستوري ، و ــــــالدفع إل  

التحقيق يرـــــــف ســــــــة وقــحاللإذه اـــــر أنه لا يترتب على هـــالمجلس الدستوري ، غي   

  2ة ـــــــــتة أو التحفظية اللازمــــــــدابير المؤقذ التــــالهيئة القضائية أخ بإمكــــانون ــــو يك 

فيها شخص  الحالة التي يكون –ي حالات ــلكن المشرع فرض استثناءا على ذلك ف  

ة بسبب الدعوى أو عندما  تهــــدف الدعوى لوضع حــــد للحرمان ــــــن الحريـــمحروم م  

وب فصل الجهة القضائية خلالـــــــعـــــلى وجة  أو عندما ينص القانون ـــــــــمـــن الحري  

. 3أجل محدد أو على سبيل الاستعجال   

ة رفض إرسال الدفع من طرف الهيئة القضائية المقدم أمامها ، يبلغ ـــو في حال      

د القرارل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضــى الأطراف ، و لا يمكن أن يكــون محإلـ  

                                                           

  .السابق الذكر  16/ 18،الفقرة الأولى من القانون العضوي  09المادة   1
  .السابق الذكر  16/ 18من القانون العضوي  10المادة   2
  السابق الذكر. 16/ 18فقرة اولى من القانون العضوي  11المادة   3
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ة ـــمكتوب الفاصل في النزاع أو فــي جزء منـــه ، حيث يجب أن يقدم بموجب مذكرة    

.1و منفصلة و مسببة   

المحكمة العليا أو (و الآجال أمام الجهات القضائية العليا  الإجراءات:  ب 

)مجلس الدولة   

دفع بعدمـــــه قرار إرسال الـــمن القانون سالف الذكر يوج 15طبقا لنص المادة        

ذان ـــــ، اللة ـــس الدولــيس مجلـــــــالرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئ إلـــــىة ــــــالدستوري   

ة ، و يتم تمكين الأطراف المعنية ـــــيستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدول  

ـذا الإجراء يسمح للأطراف تأكيد حججهم ـــــن تقديم ملاحظاتهم المكتوبة هـــــــبالدفع م  

دفع ، و قـــد حــدد أجـــل شهرين مــــن تاريخ استلام الإرسال ـــــة الـــــــــص جديـــــــــفيما يخ  

ة ـــي حالـ، و هو نفس الأجل ف2ة من الجهات القضائية الدنيا ـالمتضمن قرار الإحال  

مــــن القانون 14ـذا طبقا لنص المادة ـــــــالعليا و هــ رة أمام الجهاتــــــــإثارة الدفع مباش  

ن تاريخ استلام مذكرة الدفــع ، و فــــي حالة ـكن الأجل هنا يسري مــــــــــو ل 16/ 18   

لدستورياى المجلس ــي هذا الأجل يحال الـدفع تلقائيا إلــعدم فصل الجهات العليا ف  

. 18/16نون العضوي من القا 20وهذا طبقا لنص المادة    

                                                           

  .السابق الذكر16/ 18من القانون العضوي رقم  09الفقرة الثانية من المادة   1
  .السابق الذكر 16/ 18من القانون العضوي  13المادة   2
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ل القرار المسبب الصادر عن الجهة القضائية العليا حسب الحالة ، مرفقا ـــــيرس      

ام المحكمة ــــــــــي الطعن أمــــاء الفصل فــ، يتم إرج 1 رافـــــالأطض ـــــبمذكرات و عرائ  

ت ــإلا إذا تحققدفع ـــــــي الـــى حين بت المجلس الدستوري فــالعليا أو مجلس الدولة إل  

.2حالة من الحالات المذكورة آنفا و التي تؤدي إلى الفصل مباشرة في الدعوى  

راف بقـــرار الجهات القضائية العليا فــي ــيتم تبليغ الأط 19مادة ـــــــوطبقا لنص ال      

ـذا بعد أن يتم إعــــلام الجهاتــــــــــام مـــن تاريخ صدوره و هــــــــأي) 10(ـل  عشرة  ـــــــأج  

دم الدستورية بقرار الجهات القضائية العليا حسبـــدفع بعــــــتي أرسلت الــــالقضائية ال  

.ة ــــــــالحال   

إجراءات و آجال الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري :  ثانيا   

  ة التي تتم إليه من طرفـــعد الإحالــــــــــــالدستوري بام المجلس ــــــــــــتم الإجراءات أمـــــــــــت

ذا طبقا لنصوص النظام المحدد لقواعد عملهــــالمحكمة العليا أو مجلس الدولة ، وه  

:كالتالي  18/16و الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي   

جلس الدستوري س المـــيــــــيقوم رئ 16/ 18من لقانون العضوي  21حسب المادة  -  

إليه ، كما يعلم رئيسعدم الدستورية ــــــــدفع بــة الـــــــد إحالــبإعلام رئيس الجمهورية عن  
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ـر الأول ، بغرض تقديــم ــــــيس المجلس الشعبي الوطني و الوزيـــــــمجلس الأمة و رئ   

.ملاحظاتهم  للمجلس حول الدفع المقدم   

  .علنية  تكون جلسة المجلس الدستوري -

الدفع اي أثير أمامهـرار المجلس الدستوري للهيئات القضائية العليا التــيتم تبليغ ق -  

بقاءه الإــــة الحكم التشريعي و منـــا التأكيد على دستوريــــــو الذي يكون مضمونه إم   

ن اليومــــــــم الإلغاءرار ـــــــسري قيو  ، 1إلغاؤه عليه ضمن المنظومة القانونية و إما    

ن الدستورـــــــم 02فقرة   191طبقا للمادة رار المجلس الدستوري ــــــــــذي يحدده قــــــال   

.2016الجزائري    

تنظيم المجلس الدستوري الجزائري: المطلب الثاني   

تشكيلة ـدة فمثلا ــــــمرتبطة بعوامل عــدستوري ــــــــوة أو ضعف المجلس الــــــإن ق       

د المتعلقة ـــــذا القواعــــالمجلس هـــي المصدر الأساسي لفعالية الرقابة الدستورية و ك   

. بأعضائه و خاصة الواجبات المنوطة  بهم  

هيكلة المجلس الدستوري الجزائري : الفرع الأول   

ي تشكيلة المجلسـه 2016من بين التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري      

ه إلى اثنا عشر عضوا ـدد أعضائــــــت توسيعا ، إذ ارتفع عـــــــالدستوري ، حيث عرف   
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لجزائري انظرا لتبني النظام  1996أعضاء وفقا لدستور 09ان يتكون من ــــــبعدما ك  

يس المجلس الدستوريــــــن بينهم رئـــــــعة أعضاء مــــــــأرب،  ازدواجية القضاء والبرلمان  

ني ـبي الوطــــــــس الشعـــــينتخبهما المجل اثــنانيعينهم رئيس الجمهورية ، و  و النائب   

  نانــــــــــــــاثو  ،ياـــــتنتخبهما المحكمة العل اثنانة ، و ـــــــــينتخبهما مجلس الأم نانــــــــاثو 

  . 1ينتخبهما مجلس الدولة 

تجمع بين التعيين و الانتخاب كما ذه التشكيلة ــهن الملاحظ أن و مـــ هــحيث أن      

يـــــــــــــترط فــــــم يشـــالجزائري ل دستورــــــ، فالن السلطة القضائية ــــــــه يضم ممثلين عـــأن  

ضو المنتخب أو المعين لشغل ـــــعــــــي الــــص معينة فــر خصائـــلدساتير السابقة توفا   

ن الكفاءات و الشخصياتـــن بيـــــــــكون مــــــأن يـــــــــك، ي المجلس الدستوري ـمنصب ف  

ي النصوص القانونية ـي القانون مادامت الرقابة الدستورية تبحث فـــــــالمتخصصة ف   

ك ــــــن وراء ذلــهادفا م 2016ل ــــي تعديـــــــك فــــــــرك ذلاري تدـــــــغير أن المشرع الجزائ  

لى مساهمة القضاء في ــو دليل عـــــو هل تركيبة المجلس ـــــــتحقيق توازن أحسن داخ  

ع ــــــــــــاعتبار أن المجلس الدستوري ذو طاب ة القوانين ، رغــــمـــــــــة عـلى دستوريــــــــالرقاب  

ل أربع سنوات ـــسنوات يجدد نصفه كد عهدته إلى ثمان ـــــــــــــم تمديــما تـــــــــسياسي ، ك

.و مدة العضوية فيه غير قابلة للتجديد   
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واجبات أعضاء المجلس الدستوري الجزائري : الفرع الثاني   

مل المجلس ـد عــــــــــدد لقواعــذا النظام المحـــــــــك ري وـــــد نص الدستور الجزائلق         

المجلس  أعضاءيلتزم بها  أنو التي يجب  ، القواعدن ـــــــالدستوري على مجموعة م  

.وجه  أكملى يستطيعون القيام بمهامهم على الدستوري و ذلك حت  

واجب التحفظ /  ولاأ  

ه ــــــــلى آرائــالمصداقية ع إضفاءدستوري و ــــــياد أعضاء المجلس الـــلضمان ح        

ف ـــخاذ أي موقـــــــدم اتـــب التحفظ  و عـــــــيتعين على أعضائه التقيد بواج ، و قراراته  

ن ــــذا الامتناع عــــــــــوك ،  1ي المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوريـــــــعلني ف  

كـــجانب ذل إلى، ي الجلسات المغلقة ــدور فـــــن أسرار المداولات و ما يـــــــالكشف ع  

.التي تكتسي طابع سياسيالتجمعات عدم المشاركة في    

تنافي الجمع بين عضوية المجلس الدستوري و الوظائف الأخرى/  ثانيا   

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس "  أنـــه لىـــــع 183من المادة  03تنص الفقرة        

ة أو أي وظيفة أو تكليف ــــــــــن ممارسة أي عضويــــــــالدستوري أو تعيينهم يتوقفون ع  

لىـــه هناك استثناء عــ، إلا أن " ة ر أو مهنة حر ــــــمهمة أخرى ، أو أي نشاط آخأو   
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ي الأنشطةـو إمكانية مشاركة أعضاء المجلس الدستوري فــقاعدة التنافي ألا و ه   

، وهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس الدستوري ـالعلمية و الفكرية ، إذا كانت ل   

ستقلاليتهم و نزاهتهم مع وجوب الحصول على ترخيصلا يكون لها تأثير على ا   

من النظام المحدد لقواعد 78و هذا حسب المادة ، ن رئيس المجلس الدستوري ـم   

. عمل المجلس الدستوري   

منع الانضمام إلى الأحزاب السياسية / ثالثا   

المتعلق بالأحزاب يمنع 04/ 12م ـن القانون العضوي رقــم 10حسب المادة        

و ما تؤكدهـو ه ،السياسية  الأحزابفي  الانخراطالمجلس الدستوري  أعضاءعلى    

ك فهو ـــــــد عمل المجلس الدستوري و بذلــن النظام المحدد لقواعــم 77كذلك المادة    

. يضمن استقلالية أعضاء المجلس الدستوري  

مهام المجلس الدستوري : الفرع الثالث   

يـــث يفصل فـــــــــحي، لى دستورية القوانين ـــة عـــــــصة بالرقابــــــــدوره كجهة مختـــب       

بل أن تصبح واجبة التنفيذ ـــــبرأي ق اإم رية المعاهدات و التنظيمات والقوانين،دستو    

نـــل مـــي مطابقة النظام الداخلي لكــما يفصل فــــــة العكسية ، كــــــــي الحالــأو بقرار ف  

ي ــن طرف رئيس الجمهورية فـم إخطارهد ــــه وجوبا بعــــــو يبدي رأي رفتي البرلمانغ   

س ــــمارس اختصاصات انتخابية فيتولى المجلــــــما يــــة ، كــــدستورية القوانين العضوي  



[Tapez un texte] 

 

ية ــــالنهائة بشأنها و يعلن نتائجها ــــــيتلقى الطعون المقدم،و مراقبة صحة الانتخابات   

ـلانـــــــــــإعلى ـــع إقدامــــهه قبل ــيس الجمهورية لاستشارتــــــحيث يلجأ رئ ،ة ــــــاستشاريو   

ول ــــــه حــــــبعض الحالات الخطيرة كالطوارئ و الحالات الاستثنائية ، كما يبدي رأي   

د تصلــــــــــق ة الجمهورية ، وـــــرئاس شغوري حالة ــــالتعديل الدستوري ، كما يتدخل ف  

ة ـــــــــن رقابإـــف الدستوري  ، و للعلم  ن قبل رئيس المجلســتولي رئاسة الدولة م إلى   

  .المجلس الدستوري قد تكون سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات 

الآثار المترتبة على تفعيل هذه الآلية الرقابية : لمبحث الثالث ا.  

رتبها على الخصوص دة آثار قانونية ـــدستورية القوانين عن الدفع بعدم ـــــيترتب ع    

  أسلوب إتباع ارـــــــإطي ـــف أمامهادفع ــتي يثار الــــــام المحاكم الــالمتبعة أم الإجراءات

ســــــــــللمجل الإخـــطارنظام   إتباعذا ـــــــة القوانين وكــــلى دستوريــة القضائية عـــــــرقابــال  

رى علاقتها و تأثيرها المباشر و مساسها ـــالدستوري ، هذا من جهة و من جهة أخ   

.بالحقوق و الحريات الدستورية التي أقرها الدستور للمواطنين  

آثار القرار الصادر عن الدفع بعدم الدستورية:  الأولالمطلب     

ه ــــــــك فإن أحكامـــــــــة بمكانة خاصة ، لذلـــي أي دولــيتمتع القضاء الدستوري ف        

عاد ـــي أو استبــص تشريعــــــــــا الحكم بإلغاء نـــــــــــــنه إمــــــذي يترتب عـــر الـملزمة ، الأم  

دى دستوريةـــي مــــــة أن الأحكام الصادرة فـــــــــــتطبيقه ، و اعتبرت التشريعات المقارن  
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ي مواجهة الكافة ، و لا ــالتشريعات قطعية و تحوز حجية مطلقة و ليست نسبية ف   

ل السلطاتــــــــلى كــلزاميتها و نفاذها عن صور الطعن تنصرف إــــــقبل أي صورة مت  

02فقرة  191نصت عليه المادة  ، و هو ماجميع الجهات الإدارية و القضائيةو    

. 20161من التعديل الدستوري  03و    

المتعلقة بعدم دستورية مدى حجية أحكام المجلس الدستوري : الفرع الأول  

 القوانين 

المجلس  أراءدم الدستورية مرتبط بالحجية التي تتمتع بها ــــع إعلانيعتبر حجية      

ي ـــحقيقية لمشاركته السلبية فن فعالية ـــــــزز و تؤمــتي تعـه ، و الــــــالدستورية و قرارات  

  إعــــلاندستوري بضمان حجية ــــــس الــــــدد تكفل المؤســــــذا الصـــــــــي هـــالتشريع ، و ف

صا تشريعياــــــــــدستوري أن نــــــــرأى المجلس ال إذارار ـــقــــــــــة بـدم الدستوريــعــــــالمجلس ل  

  إذاتداءا من يوم قرار المجلس بص أثره اــذا النـــــــــري ، يفقد هأو تنظيميا غير دستو  

، فان هذا  188لى أساس المادة ـــذا عــــــص تشريعي ما غير دستوري و هـــــاعتبر ن  

كون ــــــــــذي يحدده قرار المجلس الدستوري ، و تــــن اليوم الـــــالنص يفقد أثره ابتداءا م  

ة لجميع السلطات العموميةمــــــــــــــية و ملز ــــــــــه نهائــــــــــدستوري و قراراتــآراء المجلس ال  

                                                           

نوال لصلح ، خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري ، دراسة تحليلي�ة مقارنة ، جامعة   1

، جامعة سكيكدة  02،العدد  10سكيكدة ،الجزائر ، مجلة العلوم و العلوم القانونية و السياسية ، المجلد 
  .993، ص  2019الجزائر ، 
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.و القضائية  الإداريةو   

عدمــــــــحة  لإعلان المجلس لـــــــد منح المؤسس الدستوري الجزائري حجية واضـــوق     

ن ـــــــالمنظومة التشريعية مك باستئصال القانون المعيب من ـو ذل ، الدستورية بقرار   

د ـــــــــــتي قــالمجلس ال آراءم يتطرق لحجية ــ، فانه لذا ــــــــل هــي مقابـــــــــيوم القرار ، و ف  

رـــــــــــــن النص المراقب ، قبل أن ينتج أي أثــدم دستورية حكم أو أحكام مــتتضمن ع  

ة إخطارـــــــــــــــالقانون فــــي حال دورـــص قافــإيلى ــص المؤسس عــبيد أن ن. قانوني    

د يعزز ـــــك برأي ، قـــــــي ذلـــــفــ ى حين فصلهــة الدستورية إلـــــــالمجلس الدستوري لرقاب  

حة ــــــــــية واضـــــــــونـلا يبني حجية قان نهس فـي العملية التشريعية ، لكـــن دور المجلــــم  

تدارك ــــــــــــل المجلس الدستوري لــــــــــ، وبناءا عــلى ذلــك فقد تــدخالدستورية  مللرأي بعد  

آراء ، بمهره لها ــــــــــــته لــدستورية النصوص بــــــــــإغفال المؤسس الدستوري لنتيجة رقــاب  

آراء ـــــــاطبين بها ، فـواجهة المخـي مــــــــــه ، بحجية الشئ المقضي فيــه فــــــــــــــع قــراراتـمـ  

ة ــية و القضائيـــــــــــطات العمومـــــــــــــة السلـــة لكافـــدستوري ملزمــس الــلــــــــــرارات المجــو ق  

   . و غير قابلة لأي طعن الإداريةو 

ه بخصوص القانونـــــمقاربــة فــي رأية ـــــــــــما أكــد المجلس هــــذه الحجية بصياغـــــك     

ما أن ـــــــــــــس الــدستوري نهائــية و غـــير قابلــة للطعن ، طالـــــمن لنظام المجلـــــــالمتض   

ةـــــــالأسباب التي تؤسس الانتخابات ، فقرارات المجلس الدستوري نهائية و غير قابل  
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سس منطوقها مازالت قائمة  و ما لـم يتعرض تي تؤ ــللطعن ، طالما أن الأسباب ال   

. الحكم الدستوري للتعديل  

عدم الدستورية عندما يقوم الفـرد بالدفع تنصــأما بالنسبة لحجية الحكم الصادر ب     

، عندما يخطر 2016ن التعديل الدستوري لسنة ــــمـ 189الفقرة الأولى من المادة    

لال الأشهرـيصدر خــ  رارهــــ، فان ق 188أساس المــادة ــلى ـــــــالمجلس الدستوري ع   

د هــذا الأجل مـــرة واحدة لمدة ـــــــلي تاريــخ إخطاره ، و يمكن تمديــــــــعة الــتي تــــــــالأرب   

لجهة ى اــــرار مسبب مــن المجلس و يبلغ إلـــــــــــلى قـــــــــــــأقصاها أربـــعة أشهر بــناءا عــ  

  .1القضائية صاحبة الإخطار

ع موضوعي يمس بحقوق دستورية لدافعه ، حيث ــــــباعتبار الدفع بعدم الدستورية دف  

ه وسيلة توجه فيها الخصومة إلى التشريع بعين ذاته فان هذا القرار الذي يصدر ــــأن  

وة ــــام القـــــــــون أمــنك ناـــــو من ه  ،2نو وة النفاذ لهذا القانــانون يلغي قبعدم دستورية ق  

دستوري و النتائجــــن المجلس الـــــــــــذي يصدر عـــــــرار الــتي يتمتع بها القــــــالقانونية ال  

.المتوخاة  عنه    
                                                           

في الندوة الوطنية السادسة حول  ة القوانين ، مداخلةالدفع بعدم دستوري أثارخديجة  سرير الحرتسي،   1
جامعة الجيلالي بونعامة  السياسية العلوم و الحقوق كلية، الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين 

  .2017بخميس مليانة، 
استئناسا بالتجربة  2016ليلى بن بغيلة ، دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة   2

  . 77الفرنسية ، مرجع سابق، ص 
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ددت المادة ـــح دفـــع بـــعدم الدستورية فـقدـــــوة القانونية لقرار الــــــأما بالنسبة للق          

ي الدفوع بعدمــتي يصدرها المجلس الدستوري فــــــي الفقرة الثانية القرارات الـــــــف 191  

قرارات هاــبأنتى لا تترك مجالا للتأويلات ، ــــــه الخصوص حـلى وجـــــــــــالدستورية ع   

.1 إصدارهامن تاريخ  ابتداءنافذة    

ذاــــــــــــــــــدستورية نــص تشريعي يلغي ه راره بعـدمـي قــــــإذا قضى المجلس الـدستوري فــ  

النص و يصبح معدوما مــن الناحية القانونية ، و منه فـإن حجيته لا تقتصر عـلى    

ى الكافة أي سقوطه كتشريع منــــــأطراف الخصومة فقط ، و إنما ينصرف الأثـر إل  

در ــــــــذي صــــــــــالطعن و ال محلنه يفقد النص التشريعي ـــــــ، و م 2تشريعات الدولة    

  ـــدآخر، و قم يحدد القرار تاريخ ـــــــــن يوم نشر القرار إذ لـــره مــــــــــــفيه قرار دستوري أث

أن الآراء و القرارات الــتي يصــدرها المجلــــس 191مادة ـــــنصت الفقرة الثالــثة مــن ال  

  ة لأي شكل من أشكال الطعن ملزمة للجميعــــــــالدستوري تكون نهائية أي غير قابل 

ومـــن هــــــنا   ،3 ة أو قضائيةـــــــت عمومية أو إداريــــــك السلطات سواء كانــــبما في ذل  

. تتجلى الأهمية للقرارات التي يصدرها المجلس الدستوري  

 

                                                           

1
  .،السابق الذكر.2016من التعديل الدستوري   02فقرة  191المادة   

  .78المرجع نفسه ، ص    2
  .كرالذ السابق 2016من دستور  03فقرة  191المادة   3
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آرائه على النص موضوع  و المجلس الدستوريآثار قرارات : الفرع الثاني 

  .الرقابة 

ي النظام الدستوريــــــــة القوانين فـــــــلى دستوريــة عـــــــي مقدور الرقابــن فـــم يكــل         

لمترتبة ا بعين الاعتبار الآثار ذــــــــالأخدون  ،رالجزائري أن يرسخ مبدأ سمو الدستو    

ذا الأساس فسواء تعلق الأمر برقابة دستورية القوانين والتنظيمات ــــو على ه ،اعليه  

تي ــــــــداخلية لغرفــمة الـــة و الأنظــــــدى مطابقة القوانين العضويــو المعاهدات ، أو بم  

يره المقرر دستوريا فكلما ــة يلقى مصــــــــدم الدستوريـــعـــــــالبرلمان فإن الحكم المشوب ب  

ة إخطارــــــــة رسالـــــطـرف الجهات المختصة بواســـن طــــــــالمجلس الدستوري مأخطر   

قة ــي جلسة مغلــــتداول فــــــــيـه أن يجتمع و ـــنص المطلوب مراقبته ، عليــــــــــمرفقة بال   

.اروما الموالية لتاريخ الإخطــي 20ف ر ي ظــراره فـــه أو يصدر قــو يعطي رأي  

ة السابقة و اللاحقة عـلى دستورية القوانين فـي الجزائر نتيجتين حسب ـــــــللرقاب        

و مطابقته  ة القانونييـكون القــرار الصادر يـؤكد على دستور  فإما 191ص المادة نـ  

رار يؤكــد عــــــدم الدستورية و عدم ــــــدستور و مـــنه يبـــقى ساري المفعول ، و إما قــــــلل  

. مطابقته ليلغى من المنظومة التشريعية  

  القرار الذي يؤكد على دستورية القانون و مطابقته للدستور:  1  

تم فحص القانون محل الطعن وفــقا للحدود الــــتي ـــــــدفع بعــدم الدستورية يـــــــعند ال     
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ان ــــــــط  ، فإذا كــنه فقــــــــكن تجاوزها فيتم بفحص ما طلب مـــدستور لا يمــــوضعها ال  

ذه ــــــــــ، و هناك استثناء عــلى هـــ 1 يبقى ساريا التصريح بدستورية ومطابقته للدستور  

.القاعدة   

:أن يصدر المجلس الدستوري رأيه بالمطابقة الجزئية /   أ  

باقتراح  ة للــدستور و يقومــــأو مــادة غــير مطابق هي بأن يصرح بأن فـــقرة أو جملــةو   

قرة الغيرـــمواد أو الجمل أو الفـل و يصرح أن الــــــــــع تقديم البديمـــــــــبإعادة صياغتها   

.مطابقة قابلة للفصل عن باقي الأحكام    

  أن يصدر المجلس الدستوري رأيه المطابقة بتحفظ /   ب

غي النصوص القانـونية فيتحفظ عليهاـــيلجأ إليها المجلس حـتى لا يلو يعتبر وسيلة   

.بشرط الامتثال لتفسيرها الذي أدلى به    

أن يصدر المجلس الدستوري رأيه بالمطابقة التفسيرية /  ج  

ة القبلية ، كلما اتسعت الكتلة الدستورية فإنناــــــــي الـــرقابـــــقة مستعملة فـــــهــي طري     

بين دوث خلافات و نزاعاتـــــــة و بالتالــي حـــــــــــة الــدستورينعرض التشريعات للرقاب   

م اللجوء إلى المطابقة ــــــك تــــــــل تفادي ذلــــــــالمجلس الــدستوري و البرلمان و مـن أج   

                                                           

1
ظام القانوني من نالمتقاضين و مساهمته في تنقية العمار عباس ،انفتاح القضاء الدستوري على   

القوانين الماسة بالحقوق و الحريات في الدساتير المغاربية، الجزائر ، تونس ، المغرب نموذجا ، مجلة 
  .44، ص2016،، صادرة عن المجلس الدستوري ، الجزائر   07المجلس الدستوري ، العدد 
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.التفسيرية   

  القرار الذي يصرح بعدم دستورية القانون/  2

و هذا  ره ابتداء مــن تاريخ الإقرارــحل الطعن أثـــــــالحكم التشريعي م ينتج عنه فقدان  

ن ــضائية عــف الهيئات القـــنه تتوقـــــــو م ، 2016تور ـــــــمـــن دس 191حسب المـادة   

.ي جميع النزاعات المعروضة أمامها لغاية تصحيح الوضعـــــــــذا القانون فــتطبيق ه  

آلية الدفع بعدم الدستورية  تقييم: الثاني لمطلب ا   

ى أنها تعملـــــكون آلية الـــدفع بعدم دستورية القوانين آلية دفاعية ، بالإضافة إلـ      

ن أن تخلو مـــنــــــذا لا يمنعها مـــــعـــلى حماية الحقوق و الحريات بصفة خاصة فـه   

ذا ما سوف نتطرق إليه في هذا ـــــــــعيوب تشوبها إلى جانب المزايا التي تميزها، وه   

.المطلب من خلال تبيان العيوب في فرع و المزايا في فرع آخر   

مزايا الرقابة الدستورية عن طريق آلية الدفع : الفرع الأول   

ه فـي الواقع ــــــين السلطات ، لأنـن مبدأ الفصل بـــــــة خروج عـــذه الرقابـلا تعتبر هــ -  

د مـــن وجود علاقةـــل لابــــــــلا يوجد فصل تام بين السلطات فـــي النظام الرئاسي ، ب  

دخل القضاء فـــي أعمالــــــــمتبادلة بين هـذه السلطات ، فمقتضى المبدأ ليس عـــدم ت  

دة أن السلطة تخـــدم السلطة فالأعمال القانونية ــــو قاعـــــالبرلمان ، و إنما مقتضاه هـ  
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. 1تنفصل ن البرلمان بمجرد صدورها من طرفه  

ب لفحص ــــــك غالبا الخـبرة الكافية و لا الوقــــت المناســــــــكون رئيس الــدولة لا يمل -  

ية و المدونة في الوثيقة ه مــع القواعـد الدستور ــــــــن توافق أحكامـــــــــالقانون و التأكــد مـ  

.2الدستورية ، فتعتبر هذه الرقابة بمثابة تصحيح و فحص للقوانين  

ن تحريك الرقابة على دستورية ــة خطوة نحو تمكين المواطن مـــــــذه الرقابــتعتبر ه -  

. القوانين ، و يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة  

ل ــــــلى أن يظـــــــعـــلى احترام مبدأ سيادة الأمــة ، كما تعمل عــ ـذه الرقابــةـــــتعمل هـ -  

.البرلمان محترما للدستور في أداء عمله   

ة خروجا عــن وظيفة القضاء الأصلية التــي تطبق القانـــونــــــــذه الرقابــــلا تعتبر ه -  

ي البناء القانونيـــقانونية فو أن هذا التطبيق يعد نتيجة حتمية لمبدأ تـدرج القواعد ال  

. ةـــــــللدول   

قوق و حريات الأفــراد و ذلــــك ـــــــــــــدفع كضمانة أساسية لحماية حــــة الـــــتعتبر رقابــ -  

.يجعلها لا تحتاج حتى إلى نص صريح يقربها   
                                                           

1
محمود سامي جمال الدين ، النظم السياسية و القانون الدستوري ،بدون طبعة ، منشأة المعارف   

  .156، ص 2005،الإسكندرية ،
محمد محمد عبده إمام ، الوجيز في شرح القانون الدستوري ، المبادئ العامة و رقابة دستورية القوانين   2

 2008سلامية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،، دراسة مقارنة في ضوء الشريعة الإ
   .157، ص 
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ة و القوانين غيرـــالدستوريي تصفية القوانين ـــــة بشكل كبير فـــــــتساهم هـــذه الـرقاب -  

. الدستورية   

.استبعاد القوانين التي تؤدي إلى المساس بحقوق و حريات الأفراد -  

ن نص صريح يبيح هذهــــــع خلو الدستور مــــــذه الرقابة حتى مــإمكانية ممارسة ه -  

.ة ــــــــــالرقاب   

ذه الرقابة دعوى مفتوحة بحيث يمكن أن تــرفع مـن أي شخص رأى أن ـــــــتعتبر ه -  

ن الحقوق أو حـرية مــن الحريات سواء أشخاص طبيعية ــــــــالقانون فيه إهدار لحق م  

.أو أشخاص معنوية   

ع الدعوى مــن طرف القاضي من تلقاء نفسه في حالة ما كيف الدفع ـــــإمكانية رفـ -  

.أنه متعلق بالنظام العام بعدم الدستورية ب  

.تعتبر هذه الرقابة علاجية لأنها لا تثار إلا بعد صدور القانون  -  

نزاهة القضاة و استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية و التشريعية تمكنهم مـن أداء -  

. مهمتهم على أحسن وجه   

صة ــــــــروح قانونية خالـــــين بجــة دستوريــة القوانــية تضمن معالـــــــــــإن الهيئة القضائ -  

.حيث يبحث القاضي بحكم وظيفته في مدى مطابقة القانون للدستور  

و أكثر ل عنفاــتعتبر أق الأصليةة بالدعوى ـدم الدستورية مقارنــدفع بعـــــــــــطريقة ال -  
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غاء القانون كما هــو الحال في الدعوى الأصلية ـــــمرونة فصاحب الشأن لا يطلب إل  

.1إنما يكتفي بعدم تطبيق القانون في النزاع المعروض على القضاء   

عدم ــــــل تكتفي بـــــون لا تحكم المحكمة بإلغائه بــــــــــــدم دستورية القانــــــإذا ما ثبت ع -

ي غير ذلك ــــــذا فـــــــون يبقى نافــــــأن القانك ــــــلى القضية و يترتب على ذلـــــــع تطبيقه

. ة محكمة أخرى أن تطبقهــفيجوز لأي  

دستور ـــــا دام الــــــأو تعديله مدستور ـــــتى بعد سقوط الــــــذه الرقابة تبقى قائمة حــــــه -

.الجديد حصر هذه الرقابة   

ـون إلغاء كلي بـل تعدم ـها لا تلــغي القانـــــل إثارة لحساسية المشرع إلا أنـــــكونها أق -  

.2تطبيقه  

عيوب الرقابة الدستورية عن طريق آلية الدفع : الفرع الثاني   

دار لمبدأ ـــن السلطات يعتبر إهـــــإن تـــــدخل السلطة القضائية فــي أعمال غيرها م -  

ن صور الرقابة ــــالــدفع صورة م قــــــــة عــن طريـــــالفصل بين السلطات  ، كون الرقاب  

إذ تسمح للسلطة القضائية  ن طرف السلطة القضائيةـــــــتي تمارس مـو ال الدستورية   

ل التام بينـــــــــــك بأن الفصــــــرد على ذلـــــــي عمل السلطة التشريعية و يـــــــل فـــــــــبالتدخ  

                                                           

،ص  1981منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد  منذر الشاوي ،نظرية الدستور ،بدون طبعة،  1
04.  

نعمان خطيب، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ،   2
  . 06، ص  2006
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و أشد الأنظمة تطبيقا ـــــل النظام الرئاسي و هـــــــي ظــــــــالسلطات لا وجود له حتى ف   

ود نوع من العلاقات المتبادلة بين ـــن حيث الواقع ، و من ثم يلزم وجــــــلهذا المبدأ مـ  

. 1السلطات فـــي الدولة الواحدة   

ذهــــــــهــــــــون و ليس تفسيره ، و ــــــي تطبيق القانــــــإن الـوظيفة الأساسية للقاضي هــ -  

الطريقة تخرج القضاء من طبيعته و إطار عمله و هـو الأمر الذي يجعل القضاء   

سلطة سياسية    

ذه الرقابة تعد اعتداء على البرلمان ـــة و كـــون هـــــــــن الأمـــــكون البرلمان ينوب عــ -  

.و في هذه مخالفة لمبدأ سيادة الأمة   

يصدره رئيس الجمهورية يعد بمثابة حكم فـلا يجوز فحصه بعد ذيــــإن القانون ال -  

. إصداره له   

ك مــــن طرفها ـــــــــرف السلطة التنفيذية و يرقون كذلــــــن طـــــكون القضاة معينون مــ -  

م نزاهتهم ــذا ما يجعلهم غــير مؤهلين بحكــــــك صلاحية عــزلهم ، هــــــــــــكما تملك كـــذل  

.2و خبرتهم في الكثير من الدول   

.عدم استقلالية المجلس الدستوري  -  

                                                           

اللاحقة ،بدون طبعة ، دار –إيهاب محمد عباس ابراهيم ، الرقابة على دستورية القوانين السابقة   1

  .181، ص  2018الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ،السكندرية ،مصر ،
   . 154محمد محمد عبده امام ، المرجع السابق ، ص   2
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دم وجود نص صريح يمنح للأفراد بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام الجهات ـــــــع -  

.المختصة بعدم دستورية القوانين  

إذا مع الدستوردى توافق القانون ـــــــــي مـــــث فــــــــــــإن للقاضي سلطة التصدي للبح -  

   1.كان ذلك مسألة أولية يتوقف الفصل في الخصومة الأصلية على حسمها 

  عــــل دفــا بدستوريتها فلن تكون محــــــــدر بشأنها رأيــــــالأحكام التشريعية التي أص -  

.2، أي غير قابلة للطعن أو إعادة النظر رىمرة أخ بعدم دستوريتها  

تي أعطاها المؤسس الدستوري للمجلس للفصل بقراره فــــي الدفعــــــــدة الــــــطول الم -  

ة للتجديد لذلك قد تصل إلىــأشهر قابل 04بدستورية الحكم التشريعي و التي هــي    

ـد يؤدي إلى تعطيل الفصل فــي الـدعاوى الأصلية ــــــــــأشهر ، وهــذا ما قـ 08ثمانية    

.على مستوى المحاكم   

دة قانونية فــــي حالة إلغائها خاصة أن ـــــــــذي تتركه قاعــالفراغ التشريعي الكبير الــ -  

ون العقوبات أو قانــون الإجراءات ـــــــــــهناك بعض القواعد القانونية حساسة  مثــل قان  

.  1الجزائية   

                                                           

المصري،   الإقليمأحمد كمال أبو المجد ،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية و   1

  441، ص1999دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
  153السعيد بوشعير،المجلس الدستوري ،المرجع السابق ،ص  2
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هومة للطباعة و دار  مسراتي سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،بدون طبعة ،  1
   .99،ص  2012النشر و التوزيع ، الجزائر ،



 

:الخاتمة    

ة على دستورية القوانين يمكنا توصل إلــــىــــــمن خلال دراستنا لموضوع الرقاب        

 

ة السياسية حيث تعتبر هــــذه الأخيرة ـــــــــة أسلوبين الرقابــــــما يلي أن للرقابة الدستوري   

 

ية سابقة تتصدى للنصوص قبل إصدارها تمارسها هيئة سياسية أساسها ــــــرقابة وقائ  

 

الأسلوب الثاني و هو الرقابة .د مــن مطابقة القوانين لأحكام الدستورـــــــالدستور للتأك  

 

ئة قضائية تعهد إليها بمهمة رقابة دستورية القوانين و هي ـــــــالقضائية فتعني قيام هي  

 

ة القضائية تتميزـــــــــذه الأخيرة أي الرقابــــــــــــدار القوانين هــــــــرقابة لاحقة أي بــــعد إص  

 

السياسية نظرا لحيادها واءــــــــــــبالأهن التأثر عد عـــــــــــبميزات منها أنـــها بعيدة كـــل الب   

 

يعرض عليها نظرا للتكوين القانونيفيما  ي الفصلـــــي متمرسة فـلها، و هو استقلا   

 

ةــــــــة كعلنية المحاكمة و كفالـــــــبقواعد تكفل تحقيق العدال تتمتعما أنها ـك لأعضائها   

  



 

                     .يجعلها رقابة فاعلة  و ضرورة تسبيب الأحكامالدفاع   حق 

                                                                               

  هاب اءـــتي جـــــــــــــن المستجدات الة القوانين مــــدم دستوريــــــالدفع بع آليةتعتبر         

 

حوـــدستوري الجزائري منعطفا نـــــــالنظام ال ذا يأخذـــــــو بـه  2016التعديل الدستوري   

 

دول ــك بعض الـــــــك و كذلــــــــي ذلـــتي سبقتنا فـــــــذا فرنسا الــــــــــو ك الأمريكيةالمدرسة    

 

ظ على ـــذا الحق، حيث حافــه الأفرادس المغرب في منح ــــــصر و تونمالعربية مثل   

 

دستوري ـس الـــــــــن المؤسهذا فإـــــس الدستوري و بـــــــــأمام المجل الإجــراءذا ــــــــــه مركزية  

 

صلاحية مراقبة  إلىن تطبيق القانون ـــــــــطة القضائية مــــــن صلاحيات السلـــي مــيزك  

 

لة الدستورية تقاس مـن ة و فعالية العداـــــــــن نجاعدى دستورية القوانين و بالتالي فإم  

 

ي القانون الدستوريـــــــــــــير كخبرة القضاة و تكوينهم فــــــــن المعايـــم لال مجموعةـــــــــــخ  

 

  .حجية القرارات و صفات القاضي الدستوريو  

 



 

ة ـــــــــــــــي دستوريــــــــــر فـالاختصاص للنظ بــس الدستوري باعتباره صاحــــإن المجل      

 

صـــــــــــــا فيما يخــــــــــــيرا جذريــــة أحدثت تغيـــــــدفع بعدم الدستوريـــأن آلية ال القوانين، إلا  

 

ن خلالـــــــــــن أصبح يمارس مهامه مـــعليه، أي الإحالةو طرق  ممارسة اختصاصه   

 

لسنة لاحقة بموجب التعديل الدستوريــــــــن الرقابة السابقة و الـالمزج بين نظامين م   

 

ة السياسية ـــك بالرقابــري تمســـــــدستوري الجزائـــــــــــس الــن المؤسك فإـــــــــــــ، لـــذل 2016   

 

م ــي مجال انتهاك الحكــــــــــــدور قضائي فــــــــــمع تطعيمها ب )أي المجلس الدستوري (   

 

.التشريعي للحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور  

 

ي الدفاع عنــود سلطة للمواطن فــــــــرار وجـإن آلية الدفع بعدم الدستورية سمحت بإق  

 

ز مفهوم المواطنة بإمكانيةـــي تعزيــــــــــم فـمما يساه ات الأساسية ،ـــــالحقوق و الحري   

 

ور جاوز التمثيل الشعبي و تحقيق المصلحة العامة بإلغاء النص المخالف للدستـــــت 

  



 

 

رد تبقى مقيدة لأنه لا يمكن أن تمارس إلا ـــــــذا فإن سلطة الفـن هــو لكن و بالرغم م  

 

ذي يتوقف عليه ــص التشريعي الــلى الخصوص النــــــــــبمناسبة دعوى قضائية ، و ع  

 

ـدة بين المجلس ـــــــــدفع بعـــدم الدستورية لعلاقة جديــــــ، كما أسست آلــية الــمآل النزاع   

 

  . الدستوري و القضاء العادي و الإداري 

 

نقترح بعض النقاط التي ارتئيناه في هذا المجال فإنناو عليه    

  

محكمة دستورية مختصة إنشاء -  

  

عدم  وع من قبل المجلس الدستوري و هذا من أجل الدفي ـــــــالبث ف أجالتقليص  -  

 

.على مستوى المحاكم  الأصليةتعطيل الدعاوى   

 

س قبلـــالمجالام المحاكم و ــــــــــوع أمــــــتصفية الدف يــــــــــف الاستعجال صبغة إعطاء -  

  

.المجلس الدستوري  أمام إحالتها  



 

 

   .المجلس الدستوري بناءا على الكفاءة و الخبرة أعضاءيتم تعيين  نأ -

 

المجلس الدستوري مــن تلقاء نفــسه، و خاصةفتح المجال أمام القاضي لإخطار  -  

 

ن قـــبل الأطراف بمناسبة الفصل فيها تحقيقا للمصلحة ــــــدم إثارتها مـــــــة عـــــــفي حال   

 

.سية االعامة  حماية  للحقوق و الحريات الأس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 قائمة المصادر و المراجع   

 

  المصادر قائمة  - أولا

 

:الدساتير *   

المؤرخـــة فـــــي  64، العـــدد  ج ج ، ر، ، ج ، 1963الدستور الجزائري لسنة  -1

.1963سبتمبر  10  

 المؤرخــــة فــــي  94 العــدد،  ج ، ج ر، ، ج،  1976الدستور الجزائري لسنة  – 2

  . 1976نوفمبر  24

 ة فـــي المؤرخـ  09العـــدد ، ج ، ج ر، ، ج ، 1989 الدستور الجزائري لسنة  – 3

  .1989مارس  01

المؤرخة فـــي  76ج ، العدد  ، ج ، ر ، ج ، 1996لسنة الدستور الجزائري  - 4

  .  1996ديسمبر  08

  

ي ـــــــــؤرخ فـــــالم  01-16  مـــــــــون رقــــــــ، القان 2016لسنة  التعديل الدستوري  – 5

.2016مارس  07المؤرخة في  14ج،ر،ج،ج ، رقم  2016مارس  06  

:النصوص القانونية *    

الموافـــــــق لـ   1439ذي الحجـة  22المؤرخ في  16- 18القانون العضوي    -1

المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الـــدفع بعـــــدم الدستورية ،  ،  02/09/2018

  05/09/2018الصادرة بتاريخ . 54ج،ر، ج ،ج ، العدد 



 

  

يتضمن التعديـل  2016مارس  06مؤرخ في  01- 16القانون العضوي رقم    -2

   07/03/2016الصادرة بتاريخ .  14الدستوري ،ج،ر،ج،ج، العدد 

  

  قائمة المراجع –ثانيا 

:الكتب العامة  - أ  

ادريس بوكرا ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، دار    -1

  . 2003الكتاب الحديث ، الجزائر ، 

 

، بدون طبعة ، 1السعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية ،ج   -2

. 1999ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،   

و المؤسسات الدستورية المقارنة الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري   -3

  . 2002طبعة الثانية  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

  

جعفر عبد السلام علي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ،    -4

  . 1999دار الكتاب المصري ، 

  

يم الدستوري و القانوني للحقوق و الحريات الأساسية حافظي سعاد ،التنظ   -5

ومة للطباعة و النشر و التوزيع في الجزائر و آليات كفالتها ،بدون طبعة ، دار ه

  . 2018الجزائر ، 

  



 

صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من     -6
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Résumé:  Son Altesse  sur  le reste  des   règles juridiques. Ce contrôle 
peut  être  politique   lorsqu'il  est  confié  à  un  organe   politique, ou 
contrôle judiciaire  lorsqu'il  est  assumé  par  un organe judiciaire. La 
première formation du mécanisme  de défense de l'inconstitutionnalité 
des  lois  aux  États-Unis  d'Amérique  était  un  moyen  d'atteindre  un 
double  objectif  de  protection.  L e principe  de  la  suprématie  de  la 
constitution d'une part et la  protection  des  droits  et  libertés  garantis  
par  la constitution aux individus d'autre part, ce qui ajoute au bénéfice 
du  fondateur  constitutionnel  algérien qu'il a accordé aux individus le 
droit  de  plaider  contre  l'inconstitutionnalité  devant  le  Conseil 
constitutionnel,  qui  est  une nouvelle matière qui n'était pas du passé, 
mais  qui  n'a été incluse que dans l'amendement de 2016 selon Pour le 
texte  de l'article 188 de celui-ci, ainsi que selon la loi organique 18/16 
du 02/09/2018 qui définit les conditions et les modalités de défense de 
l'inconstitutionnalité. 
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